مقدمة

      يتناول هذا البحث في إيجاز تاريخ إيران منذ أقدم العصور وحتى الآن، والواقع أن "إيران وفارس" اسمان استعملا للدلالة على قطر واحد، ولكنهما ليسا مترادفين

تماماً، فلما هاجرت الأقوام الآرية من موطنها الأصلي جنوبي بحر الآرال إلى الهضبة المرتفعة الواقعة أسفل بحر قزوين، سموا الموطن الجديد "إيران" ومعناها "موطن

الآريين".

      وكان موقع القصور الملكية التي شيدها ملوك الدولة الأكمينية التي حكمت ـ أصلاً ـ في الإقليم الواقع شمال شرقي رأس الخليج "الفارسي" يسمى "بارسا" وقد نقلت

هذه الكلمة في عهد الإسكندر الأكبر إلى اليونانية وأصبحت "برسبوليس".

      وكانت إمبراطورية الأكمينيين القوية تسمى "إيران" لكن اسم الإقليم الذي قامت فيه قصورهم ما لبث أن أطلق على الولاية كلها فصارت "بارس" أو "فارس"، ومن ثم

أخذ الناس ـ في كثير من الدول الأخرى ـ يطلقون على الدولة اسم "فارس". والاسم الرسمي للدولة الإيرانية في عصر الساسانيين هو "إيرانشهر".

      وفي عام 1935 م (1354 هـ) طلبت الحكومة الإيرانية من الدول الأجنبية ـ مراعاة للتناسق والتوحيد أن تطلق على البلاد رسمياً اسم "إيران" فظفرت هذه التسمية

ذات الدلالة الصحيحة بالاستعمال العام، لكن لغة البلاد لأنها لغة إقليم "بارسا" القديم تسمى باللغة الفارسية أو "فارسي" حيث قام الحكام بتعميمها في أنحاء البلاد.

      وسوف نقوم في هذا البحث بتقسيم الموضوع إلى قسمين أساسيين يتناول القسم الأول تاريخ إيران القديم وحتى سقوط الدولة البهلوية، بينما يتناول القسم الثاني

نظام الجمهورية الإسلامية، والذي دفعنا إلى هذا التقسيم هو أن تاريخ إيران منذ أقدم العصور كان ملكياً شاهنشاهيا (إمبراطورياً) حتى قامت الثورة الإسلامية المعاصرة

فغيرت نظام الحكم وأصبحت إيران جمهورية إسلامية مما أحدث انقلاباً في تاريخ إيران جعله ينقسم إلى فترتين متمايزتين تماماً لأن نظام الحكم الجديد سعى إلى تغيير

كل ما يتعلق بالنظام الملكي من الأفكار والتوجهات إلى كافة مظاهر النشاط البشري في إيران. وإزاء طبيعة الموضوع فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في دراسته

كما اخترت خطة بحث عملية تدرس أجزاء الموضوع في مباحث كل مبحث منها يؤدي إلى الآخر في شكل سلسلة مرتبطة الحلقات تضم جزئيات كل قسم من قسمي البحث، وقدمت للموضوع

بمقدمة وختمت البحث بخاتمة ترصد أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

      وترجع أهمية الموضوع إلى أن هذا البحث يقدم تاريخ إيران في شكل مختصر غير مخل يستطيع المهتم بإيران أن يتعرف دون ملل على إيران منذ أقدم العصور وحتى يومنا

هذا، دون أن يغيب عنه شيء أساسي في الموضوع ودون الدخول في تفاصيل لا فائدة منها.

      والجديد في هذا البحث أنه ينظر إلى إيران نظرة علمية من خلال التغيرات الأساسية التي مرت بها والتي أثرت تأثيراً واضحاً في الحضارة الإيرانية، ويتوقف عند

العلامات الرئيسية في تاريخ إيران والتي تمثل منعطفاً في حياة الشعب الإيراني ومسيرة تاريخه.

المبحث الأول

إيران قبل العصر الإسلامي

إيران ما قبل التاريخ

      يمتد عصر ما قبل التاريخ في إيران إلى فترة طويلة موغلة في القدم لكن الحضارة فيه لم تزد عن كونها حضارات قرى زراعية إلى جانب مجتمعات رعوية، وإن كانت

الشاهنامة
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قد سعت إلى تأكيد عمق الحضارة الإيرانية إلى عصر أسطوري يصل إلى زمن آدم أو نوح عليهما السلام وادعت أن الإنسان الإيراني قد اكتشف جوانب عظيمة من الحضارة الإنسانية

مثل النار والمعادن واستخدمها في تطوير حياته، كما عرف الزراعة إلى جانب الرعي والصيد وكذلك مارس أعمال الصناعات اليدوية ومختلف الحرف والمهارات.

      وتشير الآثار إلى أن إقليم خوزستان أو سهل سوسيانا قد عرف حضارة متقدمة نوعاً ما على يد العيلاميين خلال الألف الثالث قبل الميلاد حيث كشفت أعمال التنقيب

في تلاله عن مساكن وجبانات لمجتمعات زراعية، وأكثر الآثار المتخلفة عنهم من فخار كان يستخدم في أغراض شتى مثل الأواني والأدوات الخاصة بالاستعمال اليومي، وكان

بعضه ملوناً وبعضه محلى بأعمال الزخرفة. وكانت مدينة سوسه هي عاصمة إقليم سوسيانا القديم وهو إقليم في جنوب غرب إيران ويعرف في التوراة باسم "عيلام"، وسوسيانا

القديمة عرفت نوعاً من الكتابة يطلق عليه "العيلامية البدائية"، وقد انتقل هذا الخط إلى قلب هضبة إيران حيث ظل مستعملاً قروناً طويلة.

      ليست هناك معلومات كثيرة عن تاريخ إيران القديم ومعظمه إما مأخوذ عن روايات شعبية لا سند لها وإما مستنتج من النقوش التي عثر عليها في أعمال الحفر والتنقيب

عن الآثار القديمة، والمعروف أن العلاميين كانوا في صراع مستمر مع جيرانهم من السومريين والأكاديين والبابليين وكانوا يتعرضون للهزيمة والقهر على يد كبار قادة

هذه الدول مثل سرجون الأكدى و"اورغو" و"حمورابي"، حتى استطاع "اشوربانيبال" أن يحطم دولة العيلاميين ويخرب عاصمتهم "سوسه"، تخريباً تاماً في عام 640 ق. م.

      وفي أواخر الألف الثاني قبل الميلاد عبرت القبائل الآرية نهر جيحون الذي يمثل الحدود الشمالية الطبيعية لشبه الهضبة الإيرانية، واتجه فريق منهم إلى شبه

القارة الهندية بينما اتجه فريق آخر غرباً عبر القارة في موجات متعاقبة يفصل بين كل منها فترة زمنية.

      وقد اشتمل الآريون الذين سكنوا شبه الهضبة الإيرانية على طوائف الميديين والفرس والبارثيين والباكتريين والسغديين والساكا والسيذيين، وقد استقر الميديون

في غرب إيران، وأصبحوا هم والفرس في الجنوب خاضعين ـ في البداية ـ للدولة الآشورية، ولكنهم سرعان ما استقلوا بأنفسهم ثم قهروا الدولة الآشورية.

      وكانت "اكباتانا" ـ همدان الحالية ـ عاصمة الميديين، وقد حطم "سياكزارس" ملك ميديا (625 ـ 585 ق.م) قوة آشور ووسع ملكه حتى شمل جزءاً كبيراً من آسيا الصغرى،

وتصالح ملك الميديين مع نبوخذ نصر ملك بابل الذي تزوج ابنته، وقسمت المملكة الآشورية من الميديين والبابليين، فبسط الميديون نفوذهم على الأقاليم الآشورية شرقي

نهر دجلة وشماله، وتوسعوا نحو الغرب داخل آسيا الوسطى، وحاولوا فرض سلطانهم على ليديا ولكن انتهى الأمر بعقد تحالف بينهما نتيجة توسط ملك بابل، وقد استولوا

على "اورارتو" عند بحيرة وان عام 585 ق.م ووصل نفوذهم حتى نهر "اراخيش" (اراس).

الدولة الأكمينية

[2]

استقرت طائفة أخرى كانت وثيقة الصلة بالميديين في إقليم فارس وانتشر أفرادها في سهول عيلام باعتبارهم حكاماً من قبل الميديين، وأصبح رؤساء هذه الطائفة التي تعرف

باسم الأكمينين هم المسيطرون على هذا الإقليم الذي يعرف باسم "انشان" أو فارس، وفي عام 533 ق. م أسقط قورش (كوروش) حاكم "بارس" وقاد أبناء قبيلته في عدد من

الغزوات الناجحة، حيث تقدم إلى آسيا الصغرى وهزم الملك الليدي "كروزوش" وفي حوالي 546 ق. م استولى على أرمينيا وآسيا الصغرى والمستعمرات اليونانية التي على

ساحل البحر الأبيض المتوسط، ثم عادا إلى "اكباتانا" بعد ذلك توجه إلى الشرق حيث استولى على "بارتيا" وخوارزميا (خوارزم) وباكتريا (بلخ)، وفي عام 539 ق. م.

      حاصر بابل وحول مجرى نهر الفرات فتمكن من الاستيلاء عليها وقام بتحرير اليهود من السبي البابلي وقد توفي قورش عام 529 ق. م، وغزا ابنه قمبيز مصر، وعندما

قام أحد الموابذة (كهنة  معابد النار) واسمه "جوماتا" بالتمرد عليه انتحر قمبيز، وقد تولى بعده الملك "دارا" عرش الأكمينيين عام 521 ق. م. فأخمد العصيان وتوجه

إلى آسيا الصغرى فعبر البسفور عام 512 ق. م واستولى على تراقيا، ثم عبر الدانوب وقام بحملتين على بلاد اليونان في 492 و 490 ق. م انتهتا بموقعة "ماراثون" وانسحاب

الجيش الفارسي إلى آسيا الصغرى.

      تولى عرش الأكمينيين بعد دار ابنه اكزرسيز
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عام 485 ق. م. الذي قام في بداية حكمه بإخماد الفتنة التي حدثت في مصر عام 484 ق. م، ثم أخمد ثورة بابل بعد حصارها عدة أشهر، ثم أعد العدة للحرب مع اليونانيين

طوال ثلاث سنوات، وقد اختلفت المصادر حول عدد الجيش الإيراني الذي جرده اكزرسيز إلى بلاد اليونان بين 350 ألفاً و 900 ألف جندي فضلاً عن أسطول كبير يسانده ذكرت

المصادر أنه يتكون من 1200 سفينة حربية و 300 سفينة نقل، وقد عبر الجيش الإيراني مضيق الدردنيل "هليس بونت" وتقدم الجيش الإيراني عبر طريق قفر واستسلم له سكان

المناطق الواقعة عبر الطريق، لكن الجيش اليوناني أوقف زحف الإيرانيين عند مضيق "ترموبيل"، وقد تمكن الجيش الإيراني من الالتفاف حول الجيش اليوناني وألحق به

الهزيمة وقتل قائده عام 480 ق. م. كما وقعت معركة بحرية في "آرتي ميزبوم" انتصر فيها الأسطول الإيراني أيضاً رغم تكبده خسائر كبيرة، ثم تحرك الجيش الإيراني

متجهاً إلى "أثينا" واستولى عليها وأحرق معبد القلعة انتقاماً مما فعله اليونانيون في "سارد"، ثم عاد اكزرسيز إلى آسيا الصغرى، وترك قيادة الجيش إلى أحد قواده

ويدعى "مردونيه" الذي دخل في حرب مع اليونانيين في "سالامي" هزم فيها الجيش الإيراني عام 479 ق. م، كما هاجم اليونانيون السفن الإيرانية عند جزيرة "سامس" في

"رأس ميكال" في نفس العام وقضوا عليها فصارت لهم الغلبة البحرية.

      بعد انتهاء الحرب اليونانية لم تقع أية حادثة هامة في عهد هذا الملك حيث أمضى بقية عهده في اللهو حتى تآمر عليه حرسه الخاص فقتلوه وقتلوا ابنه داريوش عام

465 ق. م. تولى "اردوان" الحكم سبعة أشهر حتى تمكن "أردشير" الأول من قتله والجلوس على العرش. وقد حدث في عهده تمرد في مصر (454 ـ 460 ق. م) إلا أنه استطاع

القضاء عليه، كما عقد مع اليونانيين معاهدة صلح "كيمون"، وقد توفي أردشير عام 424 ق. م.

      تولى "خشيارشا" الثاني مقاليد الحكم بعد والده إلا أنه قتل بعد 45 يوماً فقط. حكم "سفديانس" من بعده ستة أشهر تقريباً ثم قتل.

      تولى "داريوش الثاني" عرش إيران بعد ذلك، فعقد معاهدة تحالف مع "اسبار طه" وساعدها في حربها ضد "أثينا" حتى انتصرت عليها، وقد توفي داريوش الثاني عام 404

ق. م. بعد أن فشل في إخماد تمرد وقع في مصر.

      حكم أدرشير الثاني من بعده، وقد ثار ضده أحد أمراء الأسرة الحاكمة ويدعى كوروش إلا أن أردشير استطاع هزيمة كوروش وقتله وتشتيت جيشه، لكن العلاقات بين إيران

واسبرطة قد ساءت بسبب مساعدة اسبرطة للأمير كوروش، في الوقت الذي حدث فيه تقارب بين إيران وأثينا حيث تدخل أردشير لفرض الصلح بين اسبرطة وأثينا عام 387 ق. م.

      وقد واجه أردشير عدة فتن وقلاقل في الولايات الإيرانية إلا أنه استطاع إخمادها إلا أن مصر قد استقلت عن إيران في عهده، كما قتل داريوش بن أردشير ـ وكان

ولياً للعهد ـ وكذلك آرسام الابن الآخر لأردشير، وقد توفي والده حزناً عليه عام 361 ق. م.

      تولى أردشير الثالث عرش الأكمينيين بعد ذلك وقد حدثت في عهده اضطرابات كثيرة خاصة في الولايات الشرقية، وقتل في نهاية الأمر مسموماً على يد "باكواس" ـ

أحد قواده ـ عام 338 ق. م. وتولى من بعده ابنه "آرشك" إلا أنه قتل بدوره على يد وزيره عام 336 ق. م. وقد تولى من بعده داريوش الثالث آخر ملوك هذه الدولة.

ويعتقد المؤرخون أن مقتل وزيره "باكواس" قد ساعد على انهيار ملك الأكمينيين.

      كانت دولة الأكمينيين تضم عشرين ولاية كبيرة من أهمها: فارس ومصر والهند وبابل وآشور وأرمينية وسوريا وفينيقية وآسيا الصغرى كانت تربط بينها شبكة كبيرة

من الطرق ساعدت على رواج حركة التجارة.

      وقد اتخذت الدولة عدة عواصم بدأت بمدينة "سوس" ثم "اكباتانا" ثم "بابل" ثم "باسارجاد" حتى بنى دارا الأول عاصمة جديدة هي "برسبوليس" (اصطحز الحالية) وتسمى

أيضاً "تخت جمشيد".

      كانت الدولة الأكمينية تدين بالديانة الزردشتية التي تجعل من أهوارامزدا الإله العظيم إله الخير الذي ينشر ظله على البلاد ويمنح حاكمها سلطات مقدسة وله

أعوان كثيرون مثل الشمس والنار ومظاهر الخير والنور، كما تجعل هذه الديانة من اهريمن الشيطان إلهاً للشر وله أعوان تتمثل في الظلام وعناصر الشر، وتقول بصراع

دائم بين عناصر الخير والشر ينتهي بظهور مبعوث كل ألف سنة ينصر الخير على الشر.

      وكان للإيرانيين معابد للنار يقدمون فيها القرابين للآلهة لذلك سميت الرزدشتية بالمجوسية في كثير من الكتب التي تحدثت عن تاريخ إيران القديم.

      الكتاب المقدس للديانة الزردشتية هو الأوستا يحفظه الكهنة الذين يسمون بالموابذة ويعلمونه للناس.

      وقد اشتمل الفن الإيراني في هذا العصر على عناصر أجنبية من البلاد التي استولى عليها الأكمينيون من السند حتى النيل مما أنتج فناً مركباً يتضح في الآثار

التي بقيت عن هذه الدولة.

      وللدولة الأكمينية مكانة كبيرة في نفوس الإيرانيين باعتبار أنها تمثل أول إمبراطورية حقيقية للإيرانيين في التاريخ القديم حيث سيطرت على دول كبيرة ذات

حضارة عريقة في العالم القديم، ويفخرون بما حققته من إنجازات حضارية وما وضعته من أسس إدارية وتنظيمية، ويعتزون بما خلفته من آثار وتراث حضاري.

الدولة السلوقية
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استطاع الاسكندر الأكبر المقدوني إسقاط الدولة الأكمينية، وقد ولد الاسكندر بن فيليب ملك مقدونيا عام 356 ق. م، وبدأ تنفيذ سياسة والده في تثبيت قواعد الحكم

في بلاد اليونان عام 336 ق. م. ثم سار لفزو إيران على رأس جيش مكون من 35.000 جندي واستطاع هزيمة دارا الثالث في موقعه "ايسوس" وهرب دارا فتقدم الاسكندر إلى

مصر واستولى عليها ثم عاد إلى سوريا ودخل ما بين النهرين وعبر الفرات ودجلة فهزم جيشاً فارسياً يبلغ عدده أضعاف عدد جيشه في موقعة "اربل" وفر دارا الثالث مرة

أخرى فتوجه الاسكندر جنوباً إلى بابل ثم إلى سوس ثم إلى برسبوليس فأحرقها انتقاماً لإحراق مدينة أثينا، وفي ربيع عام 330 ق. م خرج الاسكندر لمطاردة دارا الثالث

فتوجه إلى اكباتانا، ثم سار في المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال البرز، ولم يلبث أن عثر هناك على جثة الملك الأكميني مقتولاً بأيدي اتباعه، فاستكمل الاسكندر

فتوحاته إلى أقصى الولايات الشرقية التابعة للدولة الأكمينية.

      وقد تزوج الاسكندر ابنة دارا الثالث الكبرى وشجع جنوده على اتخاذ زوجات إيرانيات إلا أنه ابتلي بمرض الحمى في بابل ومات في عام 323 ق. م، ووقعت البلاد

الشاسعة التي فتحها في أيدي قواده وقسمت إلى ملكيات كبيرة، وكانت إيران من نصيب قائد المشاة "سلوكس".

      وقد قسم "سلوكس" دولته التي كانت تضم آسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق وإيران بعد تنازله عن مقاطعات الهند إلى الفاتح الهندي "شاندرا جوبتا" مقابل 500

فيل ـ إلى قسمين: القسم الشرقي وشيد له عاصمة جديدة باسم "سلوكية" على نهر دجلة في العراق، والقسم الغربي وأسس له العاصمة "أنطاكية" على نهر العاصي وعين ابنه

"انطيوخس الأول" حاكماً على القسم الشرقي.

      تولى عرش السلوكيين بعد مؤسس الدولة ثمانية عشر ملكاً، كان أكثرهم ملوكاً ضعافاً، أخذت أجزاء المملكة تستقل الواحدة تلو الأخرى في عهودهم حتى فقدت أراضيها

في الشرق بعد قرن ونصف من تأسيسها، حيث استقلت بلاد فارس في عهد "انطيوخس الأول"، ثم انسلخت بعد ذلك مملكة "باكتيريا" شرقي إيران، ثم استقلت بلاد البارثيين

عام 209 ق. م. وصارت سوريا ولاية رومانية عام 60 ق. م. وقد نشب خلاف بين أفراد الأسرة السلوكية أدى إلى حرب بينهم استمرت حتى مقتل انطيوخس الثالث عشر آخر ملوك

هذه الأسرة.

      والمعلومات عن إيران وأوضاعها في عهد الاسكندر والسلوكيين قليلة حيث يعتبر الإيرانيون هذه الفترة من الفترات السيئة في تاريخهم فيتجاوزون عن تسجيل ما يتعلق

بهذه الفترة، كما أن المصادر الأجنبية وخاصة اليونانية لا تقدم الكثير من المعلومات عنها، وتذكر أن الاسكندر والسلوكيين قد شيدوا سبعين مدينة تحمل اسم الإسكندرية

في سيستان وأفغانستان وبلوجستان وعلى شاطئ نهر جيحون وكثير من الأماكن الأخرى، كما شيدوا مدينة "أنطاكية" في فارس، كذلك شيد الاسكندر في ماده قلعة ومدينة "صد

دروازه" في الجنوب الغربي من دامفان.

      ولعل عدم تركيز المؤرخين الإيرانيين على هذه الفترة يرجع إلى أنهم يعتبرونها فترة حكم أجنبي لإيران لم يراع الحاكم فيها حضارة الشعب وعقائده وتقاليده،

وأهملوا شؤون البلاد والعباد، وقد حاولت الشاهنامه أن تعقد نوعاً من المصالحة بين الإيرانيين وتاريخ هذه الفترة فادعت أن الاسكندر من أصل إيراني وأن أباه أمير

إيراني تزوج من أميرة يونانية وكرهها فأرسلها إلى أبيها وكان لا يدري أنها حامل في ابنه الذي أخذ اسم جده لأمه، وعندما كبر أراد أن يسترد عرش أبيه وأجداده ولكن

التلفيق في هذه القصة واضح وليست هناك أية آثار أو دلائل تؤكد هذه الرواية.

دولة البارثيين

      البارثيون يعرفون في التاريخ أيضاً باسم "الأرشكيين" نسبة إلى ملوكهم الأول، وكانوا ـ في الأصل ـ قبيلة من قبائل الساكا تتنقل في منطقة تقع شرقي بحر قزوين،

ثم سيطرت بعد ذلك على إقليم "بارثاوا" الذي كان تابعاً للدولة الأكمينية.

      قام "أرشك" الأول (248 ـ 236 ق. م) بثورة ناجحة ضد الحاكم السلوقي، واستطاع "أرشك" الثاني (246 ـ 211 ق. م) تدعيم استقلال المملكة الجديدة، وقاوم "أرشك"

الثالث (211 ـ 190 ق. م) المحاولات السلوقية لغزوها، ثم بسط "مثير اداتس"
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الأول الحكم البارثي على باكتيريا وبارسا وبابل وخوزستان وميديا، إلا أن البارثيين تورطوا ـ بعد ذلك ـ في حروب طويلة ضد السيذيين المقيمين على حدودهم الشرقية،

كما أن الهجرات العديدة التي قامت بها قبيلة "ساكا" سببت لهم متاعب جمة حتى استطاع "ميثراداتس" الثاني (123 ـ 87 ق. م) تدعيم القوات البارثية وأن يقضي على المشاكل

ويوسع نفوذ اليارثيين حتى امتد من الهند إلى أرمينية.

      وفي عهد فرايتس

[6]

الثالث (70 ـ 57 ق. م) بدأت الحروب مع روما على طول الحدود المشتركة في شكل سلسلة متقطعة استمرت حوالي ثلاثة قرون، تمكن البارثيون خلالها من هزيمة مارك انتوني

في موقعة "فراءاتا" جنوب بحيرة أرومية، كما نجح "تراجان" الروماني في إلحاق الهزيمة بالبارثيين.

      كان البارثيون يعتبرون أنفسهم ورثة للأكمينيين من الناحية السياسية والإدارية لذلك فقد اعتمدوا مزيجاً من الحضارة الإيرانية والإغريقية (الهيلينية) في

حياتهم وانعكس ذلك على المدن بما فيها " طيسفون"
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العاصمة.

      كان البارثيون يتكلمون لغة فارسية وسيطة قريبة في تركيبها من اللغة المستعملة في نهاية العصر الأكميني، ويكتبونها بخط آرامي يسمى الخط البهلوي، كما اتخذوا

الديانة الزردشتية ديانة رسمية، وظهر أول تفسير للأوستا (الكتاب المقدس عند الزردشتين) في عهد البارثيين إلا أن تسامحهم مع اتباع الديانات الأخرى سمح للمسيحية

بالانتشار في الجزء الغربي من الدولة في القرن الثاني الميلادي.

      استمرت دولة البارثيين من عام 249 ق. م إلى 226 م وعرفت باسم "ارساسيد" عند الغربيين، ودولة الأشكانيين عند مؤرخي العرب والفرس.

الدولة الساسانية

      تذكر المصادر الفارسية أن "ساسان" الجد الأكبر لملوك هذه الدولة كان سادنا لبيت نار أقيم في مدينة "اصطحز" الزهرة (ناهيد)، وكانت زوجته "رام بهشت" ابنة

أحد ملوك البازرنكين الذين كانوا يحكمون "نيسايه" في حين تذكر المصادر الغربية أن اسم الدولة مشتق من لقب فارسي قديم هو "ساسان" بمعنى القواد، ثم صار اسماً

للأسرة الحاكمة وإن الساسانيين قد ربطوا سلسلة نسبهم بالأكمينيين عن طريق سلسلة ملوك "الفراتادارا" الذين ظلوا مستقلين إلى أن دخل إقليم " بارس " تحت الحكم

البارثي.

      كان "بابك بن ساسان" يحكم في مدينة خير الواقعة على شاطئ بحيرة "بختكان"، وقد حصل لابنه "أردشير" على رئاسة قلعة مدينة داراب من "كوزهر البازرنكي"، ومنذ

ذلك الوقت بدأ ارتفاع شأن هذه الأسرة، ثم قتل "بابك" "كوزهر" ونصب نفسه ملكاً، وطلب من "أردوان" الخامس إمبراطور البارثيين لقب ملك لابنه الأكبر "شابور" فرفض

أردوان، ومع ذلك أطلق شابور على نفسه لقب ملك بعد موت أبيه، ولم يستمر ذلك طويلاً إذ توفي شابور تحت أنقاض قبو تهدم بقصر ملكه الذي كان يسمى باسم "هماي"، فأصبح

أردشير ملكاً عام 212 م.

      بدأ أردشير

[8]

حكمه برفع راية العصيان على دولة البارثيين، وقام عام 223 بحملة على كرمان وهزم ملكها "تلاش" وجعل ابنه "اردشير" ملكاً عليها، ثم أخضع ملوك خوزستان وعمان، ثم

دخل في حرب مع "أردوان" الأشكاني في هرمزدكان" عام 224 م فهزمه وقتله، ثم استولى أردشير على "طيسفون" بعد سنتين من مقتل "أردوان" فدخلت إيران تحت حكم أردشير

وإن بقيت كل من أرمينية وكرجستان مستقلتين، وقد ذهب أردشير إلى الهند بعد استيلائه على خراسان وبلخ وخوارزم وتوران ومكران فاستولى على البنجاب ووصل بالقرب من

"سيرهند" التي أعلن ملكها عن خضوعه لأردشير، ثم عاد أردشير إلى إيران، وعقد العزم على محاربة الروم فعبر نهر الفرات عام 228 م واستطاع أن يهزم "اسكندر سفروس"

قيصر الروم ويستولي على نصيبين وحران، ثم توجه إلى أرمينية فقتل ملكها خسروا واستولى عليها.

      حاول أردشير بعد ذلك أن يرسي قواعد الحضارة الساسانية فعقد حلفا بين الدين والدولة حيث أمر بجمع الأوستا" الكتاب المقدس عند الزردشتيين وجعل دين زردشت

هو الدين الرسمي للدولة، وأكثر من رجال الدين ورقى رئيسهم الذي كان يلقب "بالموبدان موبد" إلى أعلى منصب حكومي، وأمر بإشعال النيران المنطفئة في معابد النار.

      جعل أردشير الحكومة الساسانية حكومة مركزية وأبدل الملوك والأمراء المحليين بنبلاء البلاط ومنحهم ألقاباً مختلفة، ثم قسم الشعب إلى طبقات وصنف موظفي الحكومة،

فضلاً عن إحياء فكرة الجيش الدائم، وإلزام الجميع بالنظام والقانون، وقد قام أردشير ببناء أو إعادة بناء عدد من المدن مثل "أردشير خسرو" (فيروز آباد الحالية)،

به أردشير خير أردشير، نف أردشير، رام أردشير.

      ويحتل أردشير مكانة كبيرة لدى الإيرانيين باعتباره موحد الأمة الإيرانية وباعث الدين الزردشتي ومؤسس الإمبراطورية البهلوية.

      توفي أردشير عام 240 م وخلفه ابنه "شابور" فورث دولة قوية عمل والده طوال خمسين عاماً على إرسائها، ولكن سرعان ما واجه شابور تمرداً في كل من أرمينية وحران

وقد استطاع القضاء عليهما، وعندما رأى اضطراب الأحوال الداخلية في بلاد الروم حاصر مدينة "نصيبين" واستولى عليها، ثم اتجه إلى "أنطاكية" واستولى عليها، إلا

أن الإمبراطور "جوردين" تمكن من إخضاع منافسيه وتولى عرش روما وجردجيشا لمواجهة الإيرانيين فهزمهم في سوريا وعبر نهر الفرات واستولى على "نصيبين"، إلا أنه قتل

وتولى مكانه "فيليب" فعقد صلحاً مع "شابور" صارت بمقتضاه أرمينية وما بين النهرين جزءاً من إيران.

      وإذا كانت الحرب بين الروم وإيران قد استغرقت في تلك الفترة ثلاث سنوات (241 ـ 244 م) فقد قامت حرب ثانية استغرقت نفس الفترة (258 ـ 260 م) عبر خلالها

شابور نهر الفرات مرة أخرى بنجاح واتجه إلى "انطاكية" فاستولى عليها، وعندما أراد الروم استرجاعها حاصرهم الجيش الإيراني وتمكن من أسر "فاليريان" إمبراطور الروم

واقتاده إلى إيران.

      وظل "فاليريان" في إيران حتى مات، وكان شابور قد توجه إلى آسيا الصغرى واستولى على قيصرية مازاكا، ثم عاد إلى إيران، وفي الطريق هاجمه جيش الملك "أذينة"

ملك تدمر عام 265 م وأنزل به خسائر فادحة واستولى على كثير من الغنائم.

      خصص شابور سنوات حكمه الأخيرة في تدعيم الدولة حيث أعاد تنظيم الإمبراطورية، وأقام سد "شستر"، وأنشأ العديد من المدن، منها: "نه شابور" (نيسابور الحالية)،

كما اهتم بالعلوم فأمر بترجمة الكثير من الكتب الإغريقية والهندية عن موضوعات مختلفة مثل الطب والفلك والفلسفة.

      وقد ظهر في عهده أحد الدعاة الدينيين ويدعى ماني (215 ـ 273 م) فأنشأ المذهب المعروف باسمه (المانوية) وهو مذهب إصلاحي للديانة الزردشتية استفاد من البوذية

والمسيحية وقد اهتم به شابور ومنحه حمايته حتى استقر أمره وكثر اتباعه، وانتشرت المانوية في جميع أنحاء إيران في الفترة من القرن الثالث حتى القرن الثاني عشر.

      توفي شابور الأول عام 271 م وخلفه على عرش الساسانيين ابنه هرمز الأول لكنه لم يحكم سوى عام واحد حيث توفي عام 272 م، وخلفه أخوه بهرام الأول الذي حكم

أربع سنوات، وقد تم القبض على الداعية "ماني" بأمر هذا الملك وعقد له مناظرة مع رجال الدين الزردشتي، ثم أمر بسلخه وتعليقه على باب مدينة "جند يسابور". وقد

توفي بهرام عام 275 م.

      جلس بهرام الثاني على عرش الساسانيين بعد أبيه فقام بإخضاع قبائل السك المتمردة في سيستان وأفغانستان ودعم ملكه في المناطق الشرقية لإيران، ثم عاد لمحاربة

الروم حيث تمكن الإمبراطور كاروس من الاستيلاء على مناطق ما بين النهرين حتى طيسفون، لكن صاعقة أصابت جيشه وقتلته فعاد الجيش إلى بلاده، توفي بهرام الثاني عام

282م.

      تولى بهرام الثالث حكم إيران بعد أبيه ولكنه لم يحكم أكثر من عدة شهور، وخلفه "نرسي" على العرش فدخل في نزاع مع أخيه هرمز وانتصر عليه، ثم توجه لمحاربة

جيش الروم فالتقى به عند "حران" وتمكن من هزيمته بعد معارك ضارية عام 296 م وعاود الروم الحرب وتمكنوا هذه المرة من هزيمة نرسي الذي جرح وهرب بصعوبة عام 297

م واضطر إلى عقد معاهدة مشينة مع الروم أدت إلى تركه الحكم ووفاته كمدا.

      جلس هرمز الثاني على عرش إيران بعد أبيه وحكم خلال الفترة (301 ـ 310 م) وقتل في إحدى المعارك مع العرب عام 310م.

      تولى "آذرنرسي" الحكم بعد أبيه ولكنه سرعان ما قتل على يد كبار رجال الدولة. تولى شابور الثاني حكم إيران بعد مقتل الملك السابق، وهو ابن هرمز الثاني وأعلن

الموبذ الأكبر توليه وهو ما زال جنيناً في بطن أمه، وتولى زمام الأمور وهو في السادسة عشرة تحت رعاية الموابذة وظل في الحكم طوال سبعين عاماً، وقد بسط الاستقرار

في المنطقة الجنوبية وقضى على تمرد البحرين، ثم بدأ حرباً مع الروم استمرت حوالي اثنى عشر عاماً (238 ـ 350 م) دون أن يحصل أي من الطرفين على نتيجة حاسمة، وفي

تلك الأثناء وقعت أحداث في الولايات الشرقية اضطر سابور على إثرها إلى ترك حصار نصيبين والتوجه إليها عام 350 م حيث هاجم "الهون" حدود إيران، واستمرت حروب سابور

مع قبائل الهون حوالي سبع سنوات (350 ـ 357 م) حتى انتصر عليهم، ثم عاد إلى محاربة الروم عام 359 م فزحف إلى قلعة "آمد" الحصينة (ديار بكر حالياً) واستولى عليها

بمشقة عام 360 م، ثم استولى على "بزايد"، ثم خاض معارك كبيرة على شاطئ دجلة مع "جوليان" إمبراطور الروم الذي عبر نهر الفرات واستولى على مدن ما بين النهرين

ومنها مدينة "فيروز سابور"، وقد قتل جوليان في إحدى هذه المعارك، وقد اضطر الروم لقبول الصلح مع سابور ووقع الإمبراطور "جوفيان" معاهدة تعيد لإيران البلاد التي

كانت قد فقدتها منذ عهد "نرسي"، لكن الإمبراطور "والن سين" نقض المعاهدة فدخل معه سابور في حرب استمرت عدة سنوات دون نتيجة تذكر، وفي عام 376 م اتفق الطرفان

على أن لا يتدخلا في شؤون دولتي أرمينية وكرجستان أو يسيطرا عليها.

      توفي سابور عام 379 م بعد أن ترك لخلفائه دولة قوية قضى على مشاكلها، وأوقف اعتداءات جيرانها ومنحها الاستقرار.

      جلس "أردشير الثاني" على العرش بعد أبيه وحكم إيران حتى خلعه النبلاء عام 382 م، وخلفه على العرش "سابور الثالث" بن "سابور الثاني"، وفي عهده تم تقسيم

"أرمينية" بين إيران والروم حازت إيران منها القسم الأكبر عام 384 م.

      خلف "بهرام الرابع" أخاه على عرش إيران عام 388 م، وحكم بعده يزدجرد الأول ابن سابور الثالث عام 399 م، وقد تحسنت العلاقات بين إيران والروم الشرقية في

عهده حتى أن "أركاديوس" إمبراطور بيزنطة أوصى ليزدجرد بحماية الإمبراطورية حتى يكبر ابنه ويتولى شؤونها، كما منح يزدجرد الحرية للمسيحيين في إيران وسمح لهم

 ببناء الكنائس، وأمر ببناء مدينة يزد، وقد توفي عام 420م.

      تولى بهرام الخامس الذي شب في بلاط النعمان بن المنذر ملك الحيرة وجلس على العرش بمساعدته بعد أن كان النبلاء قد أجلسوا عليه أحد أقارب يزدجرد ويدعى خسرو،

وقد استطاع بهرام أن يوقف هجمات بدو صحراء الولايات الشمالية الشرقية لإيران وباختر، وأن يقضي على تمرد بلاد ما وراء النهر الذي قاده الهياطلة عام 425 م، ثم

دخل في حرب مع الروم الشرقيين عند "نصيبين" وحاصر "أرضروم" لكنه لم ينجح في السيطرة عليها، وقد انتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة بين الطرفين تقضي بحرية العبادة

للمسيحيين في إيران وللزردشتيين في بلاد الروم وأن تدفع بلاد الروم مبلغاً سنوياً لإيران مقابل رعاية الحاميات في قلعة "داريال" بالقفقاز لمنع اعتداءات سكان

الشمال على حدود إيران والروم.

      توفي بهرام أثناء رحلة صيد عام 438 م وتولى بعده ابنه يزدجرد الثاني عرش إيران، وقد انتصر على الهياطلة في الشرق وعلى الروم في الغرب، واستمر في حروبه

من 443 حتى 451 م استطاع بعدها أن يوفر الاستقرار والأمن للبلاد الإيرانية.

      وقد جلس على عرش إيران هرمز الثالث عام 457 م حتى أقصاه أخوه فيروز الأول وجلس مكانه عام 459 م، وقد قضى على تمرد الألبان، ثم دخل في حرب مع الهياطلة وشيد

سوراً في "جرجان" امتد من بحر "الخزر" مع "نهر جرجان" حتى يكون سداً في مواجهة الهياطلة وتعرف بقاياه اليوم باسم "سد الاسكندر" ثم أخمد فتنة "أرمينية" و"كرجستان".

      حكم "بلاش" بعد أبيه عام 483 م واستطاع أن يقر اتفاقاً مع أرمينية وكرجستان جعلهما حليفتين له في مقابل أن يصبح الدين المسيحي ديناً رسمياً لهما.

      توفي بلاش عام 487 م وخلفه قباد بن فيروز، وقد ظهر الداعية مزدك في عهده وعرض عليه نوعاً من الشيوعية في المال والنساء وقد قبل "قباد" مذهبه بهدف الحد

من نفوذ النبلاء ورجال الدين فخلفوه وأجلسوا أخاه جاما سب على العرش الذي حبسه في قلعة فراموشى عام 498 م.

      هرب قباد من محبسه ولجأ إلى الهياطلة الذين ساعدوه في الجلوس على عرشه من جديد عام 501 م، ثم دخل في حرب مع بلاد الروم لامتناعها عن سداد ديونها لإيران

فحاصر "أرضروم" واستولى عليها ثم استولى على "آمد" (ديار بكر) وهزم جيش بيزنطة، ثم اضطر إلى عقد هدنة لمدة سبع سنوات مع الروم عام 506 م حتى يعود لمواجهة تمرد

الهياطلة حيث حاربهم لمدة عشر سنوات واستطاع أن يقضي على خطرهم ثم عاد لحرب الروم الشرقية بسبب تمرد بلاد كرجستان، وقد تمكنت الجيوش الإيرانية عام 526 م من

دخول كرجستان "ولازيكا" والاستيلاء على هذه المناطق، وفي عام 531 م توجه جيش إيران إلى سوريا وتمكن من هزيمة جيش الروم، إلا أن "قباد" قد توفي في ذلك الوقت

عام 531 م فعادت الجيوش الإيرانية دون أن تحقق نتيجة تذكر.

      تولى كسرى أنوشيروان حكم إيران بعد وفاة أبيه وقد استطاع في بداية حكمه أن يقضي على فتنة اتباع "مزدك" وأعاد الاستقرار إلى الأوضاع في إيران، ثم أعاد تنظيم

إيران إدارياً وحقق في شكاوي الناس، وحول الجيش غير النظامي إلى جيش دائم، ثم شيد قلاعاً وأسواراً متعددة للحيلولة دون هجمات البدو والهياطلة والخزر، كما اهتم

بالزراعة والصناعة والتجارة وتمهيد الطرق، وعقد كسرى معاهدة مع الروم تعطي الفرصة للطرفين للتفرغ إلى إدارة شؤونهما، ولكنه سرعان ما نقض المعاهدة بعد أن استقرت

الأمور في إيران وهاجم مناطق ما بين النهرين وعبر "الفارت" واستولى على "أنطاكية" فطلب الروم الصلح ووافق انوشيروان بالشروط التي ارتضاها، ولكن هذا الصلح لم

يدم طويلاً، حيث زحف الجيش الإيراني إلى "لازيكا" واستولى عليها وحاصر مدينة "بترا"، ثم وافق على عقد هدنة مع الروم لمدة خمس سنوات، ثم بدلت هذه الهدنة بصلح

مدته خمسون سنة عام 562 م، واستفاد أنوشيروان في صلحه مع البيزنطيين فأغار على مملكة الهون البيض وقتل ملك الهياطلة خلال الحرب ونجح في أن يجعل نهر جيحون هو

الحدود الشمالية الشرقية لإيران فصارت باختر وطخارستان وزابلستان ورخج جزءا من إيران، وقد استطاع أنوشيروان أيضاً أن ينتصر على الخزر ويمنع خطرهم، كما أرسل

جيشاً للاستيلاء على اليمن فاستولى على "عدن"، وعندما نقض الروم معاهدة الصلح مع إيران خاض حرباً مع بيزنطة استمرت من عام 572 حتى 579 م كانت الغلبة فيها لإيران

واضطر إمبراطور بيزنطة إلى عقد هدنة مدتها عام في مقابل مبلغ كبير من الذهب.

      تولى هرمز الرابع الحكم بعد أبيه عام 579 م واستمر في محاربة بيزنطة دون نجاح كبير، وقد ثار ضده قائده "بهرام جوبين" وعزله ووضع ابنه خسرو برويز مكانه

ثم قتل "هرمز الرابع" وأعلن نفسه ملكاً على إيران، لكن خسرو استعان بالإمبراطور البيزنطي وتمكن بمساعدته من العودة لإيران والجلوس على العرش وهرب "بهرام جوبين"

إلى بلاد الترك، لكن سرعان ما دب الخلاف بين "خسرو بروز" وبيزنطة ونشبت الحرب بينهما في عام 602 م ونجح خسرو في استعادة أرمينية والاستيلاء على أديسا (الرها)

ثم الاستيلاء على "قيصرمة" ووصل إلى البسفور عام 610 م، ثم أغار على الشام واستولى على انطاكية ودمشق ثم على بيت المقدس، ثم أرسل أحد قواده إلى مصر فدخل الإسكندرية

عام 919 م، وقد استولى أحد قواده على ولايات آسيا الصغرى حتى وصل إلى "كالسدن" بالقرب من القسطنطينية عام 617 م، لكن الروم بقيادة هرقل عادوا إلى حرب الإيرانيين

وانتصروا عليهم بالقرب من أرمينية ثم قام هرقل بملاقاة الإيرانيين في "أذربيجان" وانتصر عليهم، ثم أغار على مدن إيران وخرب معابد النار ومنها بيت نار "آذر كشتاسب"

الشهير عام 623 م، كما تمكن هرقل من هزيمة خسرو برويز في معركة "دستكرد" عام 627 م، وقد أدت هذه الهزيمة إلى خلع خسرو وسجنه حتى قتل عام 628 م.

      جلس "قباد الثاني" على العرش بعد خلع أبيه، وعقد الصلح مع بيزنطة، وقام بعدة إصلاحات، وامتد حكمه سنتين وعدة أشهر حتى مات بالطاعون.

      تولى "أردشير الثالث" الحكم بعد أبيه وهو في السابعة من عمره 629 م مما جعل قائده "شهر براز" يتمرد عليه ويعزله ويجلس مكانه على العرش حتى خرج عليه كسرى

بن قباد وقتل على يد جنود بهرام، وجلس كسرى الثالث حفيد هرمز الرابع على العرش عام 629 م ثم تولى بعده "جوان شير" بن "خسرو برويز" 629 م، ثم بورانداخت ابنة

خسرو برويز عام 930 م، ثم تولى "كشتاسب بنده" أخو كسرى الثالث عام 631م ثم آدزميدخت ابنة خسرو 631 م، ثم هرمز الخامس 631 م، ثم خسرو الرابع 631 م، ثم فيروز

الثاني 631 م، ثم خسرو الخامس 631 م، ثم يزدجرد الثالث 632 م.

إيران في نهاية عهد الدولة الساسانية

      كانت إيران في نهاية عهد الدولة الساسانية تعاني من كثير من المشاكل التي خلفتها حروبها المتصلة مع جيرانها خاصة تلك التي خاضتها مع دولة الروم الشرقية

وأصبحت في حالة من التدهور الشديد حيث فقدت كل الأشياء التي تميز بها العرب المسلمون، ويمكن وصف الحالة التي وصلت إليها إيران في ذلك الوقت بما يلي:

List of 5 items
1. الاضطرابات العقائدية نتيجة تشتت المذاهب والأديان بين الزردشتية والمانوية والمزدكية والمسيحية واليهودية والبوذية.

2. الاضطرابات السياسية والنفوذ الكبير الذي كان يتمتع به العظماء ورجال الدين ورجال البلاط وكبار رجال الدولة، مع عدم وجود ملك مجرب قوي الإرادة يتولى زمام

الأمور ويقوم بالإصلاحات ومما يؤكد ذلك تولي اثنى عشر ملكاً خلال أربع سنوات (628 ـ 632 م).

3. ضعف الجيش وتمزقه نتيجة حروب خسرو برويز التي لم يكن لها نتيجة لصالح إيران.

4. سخط الشعب وضيقه بسبب دفع الضرائب التي فرضها عليه "برويز" فضلاً عن إجبار أفراده على دخول الجندية.

5. تدهور الزراعة والصناعة والتجارة نتيجة تفشي الفساد والظلم وكثرة الحروب.

list end
الحروب العربية ـ الإيرانية في نهاية عهد الدولة الساسانية

1. واقعة ذي قار: (611 م)

رغم أن العادة جرت على اعتبار معركة القادسية المعركة الأولى للعرب مع إيران في ذلك العهد، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار نتائج المعركة فإن معركة ذي قار هي الأولى،

حيث سمع خسرو برويز أثناء حربه مع الروم أن النعمان بن المنذر ملك الحيرة له ابنة رائعة الجمال فأراد أن يتزوجها لكن النعمان رفض فغضب خسرو، وقرر إرسال جيش

لتأديبه، وبمجرد أن علم النعمان بهذا ذهب إلى بني شيبان وأودع ممتلكاته عند رئيسهم وذهب إلى خسرو يعتذر له، لكن خسرو لم يقبل عذره وقتله، ثم طلب من شيخ الشيبانيين

كل أموال النعمان فامتنع فأرسل كسرى جيشاً قوامه أربعون ألف رجل حتى ينفذ أوامره، وحدثت عدة معارك بين العرب والإيرانيين تمكن العرب في نهايتها من هزيمة الإيرانيين،

ورغم صغر حجم المعركة إلا أنه كان لها نتائج هامة منها أن العرب قد أدركوا لأول مرة أنهم يستطيعون التغلب على جيش إيران.

2. موقعة ذات السلاسل: (633 م) (12هـ)

توجه خالد بن الوليد قائد المسلمين الشهير ناحية الشمال عام 12هـ ودخل منطقة تقع بالقرب من الخليج والكويت الحالية وهي حدود إيران آنذاك، وتعرف باسم "الحفير"،

وطلب من هرمز حامي حدود تلك المنطقة الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، فرفض وتبارز معه خالد وقتله، ثم هجم العرب على الإيرانيين وهزموهم، وقد أطلق على هذه الموقعة

ذات السلاسل، ويرجع السبب في ذلك ـ كما يذكر الطبري ـ إلى أنهم أعدوا السلاسل حتى يقيدوا بها أسرى المسلمين. وسلك خالد بعد ذلك طريق ساحل الفرات واتجه إلى أعلى

ونشبت معركة ضارية في "أليس" بين قوات إيران والمسلمين، وقد انتصر المسلمون في نهايتها، ثم كان النصر حليف خالد أيضاً في مدينة رومية تعرف باسم "فيراز"، وتعتبر

معارك خالد مع الإيرانيين معارك حدود لأنه حارب فيها حاميات الحدود والمحافظين عليها.

3. موقعة الجسر: (634 م) (13هـ)

كلف "رستم فرخ هرمز" حاكم خراسان بقيادة حملة من قبل البلاط الإيراني لوقف الغارات العربية على الحدود الإيرانية فجهز جيشاً بقيادة "بهمن جادويه" وأرسله إلى

الحدود، وعندما وصل هذا الجيش بالقرب من بابل أقام المسلمون قنطرة من القوارب بأمر "أبي عبيدة مسعود الثقفي" الذي كان يرأسهم، وعبروا الفرات، ثم اشتبكوا مع

الإيرانيين ولما جفلت الخيل من فيلة الجيش الإيراني ترجل المسلمون مما أدى إلى هزيمتهم، ولكنهم عادوا وانتصروا في "البويب" في العام التالي.

4. موقعة القادسية: (635 م/ 14هـ)

كانت القادسية تقع بالقرب من مكان عرف بعد ذلك باسم كربلاء، وهناك التقى العرب المسلمون بالجيش الإيراني، ونشبت معركة استمرت أربعة أيام تبادلوا خلالها النصر

والهزيمة، وفي ليلة اليوم الرابع انقسم المسلمون إلى مجموعات متعددة وأغاروا ليلاً على الجيش الإيراني واستمرت المعركة طوال الليل وفي اليوم الرابع نشبت معركة

شديدة مزق فيها المسلمون قلب الجيش الإيراني وقتل "رستم" قائد الإيرانيين ووقع "علم كاويان" في يد المسلمين وصار النصر حليفهم. وبعد هذا النصر منح سعد بن أبي

وقاص قائد المسلمين راحة لجنده لمدة شهرين بأمر عمر بن الخطاب، ثم قام بالاستيلاء على البلاد الواقعة بين الفرات ودجلة.

في عام 16هـ تحرك جيش المسلمين قاصداً المدائن، وبمجرد أن علم يزدجر الثالث إمبراطور إيران باقتراب المسلمين من دجلة غادر "طيسفون"، واستولى سعد على "وه اردشير"

(سلوكية) وعبر بجيشه نهر دجلة من مكان غير عميق ودخل "طيسفون" وغنم المسلمون غنائم كثيرة.

5. موقعة جلولاء: (637 م/ 16هـ)

أراد سعد في بداية الأمر أن يتعقب جيش إيران، غير أن عمراً أمره بقضاء الصيف في المدائن، وبعد فترة علم سعد أن يزدجرد جمع جيشاً في حلوان (قلعة في جبال كردستان)

وأنه يستعد لحربه فزحف إليه جيش المسلمين ودارت المعركة في جلولاء بالقرب من حلوان وانتصر العرب المسلمون وأصابوا غنائم كثيرة. ثم قام سعد بالاستيلاء على مدن

ما بين النهرين، وفي السنة التالية شيد المسلمون مدينتي الكوفة والبصرة (17هـ)، ثم اتجه المسلمون صوب البحرين وتقدموا على ساحل الخليج منتصرين حتى أوقف الإيرانيون

زحفهم هناك فعادوا إلى البصرة، ثم قامت معركة بين حاكم خوزستان الإيراني وبين العرب كان من نتيجتها استيلاء العرب على الأهواز عام 19هـ، واستمر حصار مدينة "شوشتر"

18 شهراً حتى سيطر عليها المسلمون وأسر "الهرمزان" حاكم خوزستان.

6. موقعة نهاوند: (31هـ/ 642 م)

تقدم جيش بقيادة النعمان بن مقرن إلى حلوان ليهاجم الري من هناك فوصلت إليه الأخبار بوصول جيش يزدجرد إلى نهاوند فأسرع النعمان على رأس ثلاثين ألف مقاتل إلى

هناك، ونشبت المعركة وحارب الإيرانيون خلف الخنادق ولم يحاربوا في السهول إلا قليلا، لذلك طالت الحرب، وتظاهر النعمان بالانسحاب فتعقبه "فيروزان" قائد الجيش

الإيراني، وعندما خرج الإيرانيون من خنادقهم حمل عليهم المسلمون حتى قضوا عليهم وقتل النعمان في المعركة وحل محله حذيفة وانتهى القتال بنصر مؤزر مما جعل العرب

يسمون هذه الموقعة "فتح الفتوح".

7. الاستيلاء على ولايات إيران وموت يزدجرد

بعد معركة نهاوند وخلال عشر سنوات خضعت أصفهان وفارس وأذربيجان (حتى در بند) والري وسيستان ومكران للعرب بعد عدد من المعارك في حين حافظت طبرستان على استقلالها

حتى منتصف القرن الثاني الهجري (769 م) ثم استولى العرب على خراسان بعد استيلائهم على الولايات في طريقها.

قتل يزدجرد بعد عشر سنوات من موقعة نهاوند (31هـ ـ 652 م) إذ انتقل من الري إلى أصفهان، ثم إلى مكران، ثم إلى بلخ ومرو، وحاول الاتصال "بفغفور" ملك الصين طلباً

للمساعدة وبالخاقاق ملك الترك ولكنه لم يجد الاستجابة، وعندما علم بسوء نية حاكم مرو تجاهه، فر هارباً ولجأ إلى طاحونة بالقرب من مرو يقضي فيها الليل إلا أن

الطحان طمع في ملابسه الفاخرة وجواهره فقتله، ويقال إنه دفن في فارس.

بلغت مدة حكم الأسرة الساسانية في إيران 416 عاماً، وتعتبر موقعة نهاوند هي النهاية الواقعية لحكم هذه الأسرة حيث سارعت جماهير الشعب الإيراني إلى الدخول في

الإسلام وقبول ولاية العرب المسلمين، وقد صارت إيران قاعدة انطلاق للفتوحات الإسلامية في الشرق وولاية من أهم الولايات الإسلامية.

[1]

الملحمة القومية للإيرانيين كتبت خلال عصور مختلفة بأيدي كتاب مجهولين، وقد جمعها أبو منصور المعمري نثراً ونظمها الشاعر أبو القاسم الفردوسي شعراً، وقد ضاعت

أجزاء منها، وتتحدث عن تاريخ ملوك الفرس وسيرهم منذ العصر الأسطوري وحتى الفتح الإسلامي، وقد حاول بعض الكتاب استكمالها إلى العصر الحديث، ولكن ظلت شاهنامة

الفردوسي هي صاحبة الاسم المعروف.

[2]

يعرف الأكمينيون في المصطلح الفارسي باسم هخامانشيان.

[3]

يعرف في الكتب الفارسية باسم `خشيارشا.

[4]

تكتب هذه الكلمة في الكتب الفارسية "سلوكي".

[5]

يعرف في الكتب الفارسية باسم "مهرداد".

[6]

يعرف في الكتب الفارسية باسم `فرهاد.

[7]

تعرف في الكتب العربية باسم "المدائن".

[8]

يكتب في المصادر الفارسية القديمة "آرث خشتر".

المبحث الثاني

إيران من الفتح الإسلامي إلى الدولة البهلوية

إيران في ظل الحكم العربي

      أحدث العرب المسلمون ثورة اجتماعية ودينية في بلاد إيران ونجحوا في إقامة مجتمع جديد على أساس المساواة والعدالة والمعاملة الحسنة فأصبحت إيران ولاية إسلامية

شاركت بجنودها في استكمال الفتوحات الإسلامية جنباً إلى جنب العرب حيث هاجرت قبائل عربية إلى مناطق مختلفة في إيران وأقامت هناك.

      وعندما قامت الخلافة الأموية خضعت جميع الأراضي المفتوحة لنفوذها خضوعاً تاماً (41 ـ 132هـ) فقسمت البلاد المفتوحة إلى أقاليم وعينت على كل منها حاكماً،

وأمر الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان بتعريب الدواوين فخضعت جميع الأعمال المتعلقة بتنظيم الحكم والإدارة لأيدي الموظفين الذين يجيدون اللغة العربية من أهالي

الأمصار وقد شارك الإيرانيون بخبراتهم الإدارية والحضارية في أعمال الدولة وأقبلوا على تعلم اللغة العربية إقبالاً كبيراً حتى أصبحت اللغة العربية هي اللغة

السائدة في إيران طوال حكم الخلافة الإسلامية وحتى قيام الدويلات المحلية في إيران.

      وقد ساهم الإيرانيون في إسقاط الخلافة الأموية ومساعدة الدعوة العلوية التي ظهرت في خراسان ثم امتدت إلى جميع أنحاء إيران، كما ساعدوا في إقامة الدولة

العباسية وتمكنوا من النفوذ إليها والحصول على مناصب عالية في البلاط العباسي مثل آل سهل وآل نوبخت والبرامكة.

      كانت نكبة البرامكة على يد الخليفة العباسي هارون الرشيد إيذاناً بتحول جديد في إيران حيث سعى الإيرانيون إلى إنشاء دويلات مستقلة في بلادهم، وقد سنحت

لهم الفرصة عندما حدث خلاف على الحكم بين الأمين والمأمون ولدى هارون الرشيد فقام الإيرانيون بمساعدة المأمون حتى تولى الخلافة، فعين المأمون قائده طاهر بن

الحسين الإيراني حاكماً على خراسان (801 م/ 185 هـ) بناء على طلبه فاتخذ مدينة نيسابور عاصمة له، وقد خلفه في هذا المنصب ابناه وحفيده وابن حفيده، وكان كل واحد

منهم يدفع للخلفاء في بغداد خراجاً سنوياً قليلاً.

      كان حكام هذه الدويلة المحلية يعرفون باسم الطاهريين، وقد امتازوا بحب الكتابة والشعر والعمارة وحكموا من 195 هـ/ 810 م حتى 260 هـ/ 873م.

      وقد كانت محاولة استقلال الطاهريين عن الخلافة العباسية خطوة في سبيل الاستقلال التام حيث كان الطاهريون يحافظون على وجود صلات طيبة مع الخلافة ويدفعون

لها الخراج ويخطبون باسم الخليفة، وكان للأسرة ولاة في مناطق مختلفة من الخلافة، إلا أن استقلالهم الذاتي قد شجع غيرهم على الاستقلال شبه التام عن الخلافة.

      كانت الشخصية القوية التالية للطاهريين التي ظهرت في إيران هي شخصية يعقوب بن الليث الصفار، وكان صفاراً يعمل في جلي النحاس صبياً ثم سئم هذه الحرفة فاشتغل

قاطع طريق وجمع حوله عصابة من قطاع الطرق فكان يهاجم قوافل الأغنياء ثم يغدق مما كسبه على الفقراء وعلى أفراد عصابته فزاع صيته بين العامة وكان يجد منهم العون

والتأييد حتى أصبح سيداً على هراة، فاستفاد الطاهريون به في إقرار الأمور هناك حيث عينوه والياً (253 هـ/ 867 م)، لكنه سرعان ما طمع في ملكهم فعمل على بسط نفوذه

في خرسان كلها حتى استطاع أن يسقط حكومة الطاهريين وأن يبسط نفوذه على كرمان وفارس وأصفهان، بل إنه توجه إلى بغداد لمحاربة الخليفة العباسي نفسه، ولكنه هزم

وتوفي بعد ذلك عام 266 هـ/ 879م.

      وانسحب أخوه عمرو بن الليث إلى إقليم ما وراء النهر حيث أقام حكومته هناك إلا أنه لم يهنأ كثيراً بهذه الحكومة حيث تصدى له السامانيون الذين بسطوا نفوذهم

في هذا الإقليم وهزموه وقبضوا عليه ثم أرسلوه أسيراً إلى بغداد حيث أعدم عام 290 هـ/ 902 م، واحتفظ أعقابه بالحكم فترة في منطقة سجستان.

      وتتسم فترة حكم الصفاريين في إيران بأمرين هامين أولهما أن هذا الحكم كان مستقلاً تماماً في إدارة شؤون إيران عن الخلافة العباسية، وثانيهما أنه شهد أول

محاولة لإحياء اللغة الفارسية من جديد، فعندما جاء الشعراء يمدحون يعقوب بن الليث ويهنؤنه على توليه بالشعر العربي ونظراً لكونه من سكان الجبال ولم يكن يعرف

اللغة العربية قال لوزيره محمد بن وصيف السجزي: لماذا يتحدثون بما لا أعرفه؟

فقام وزيره بنظم قصيدة باللغة الفارسية، يقال إنها أول محاولة وأول أثر فارسي بعد الإسلام.

      ظفر السامانيون ـ الذين كانوا ولاة يخضعون للطاهريين ـ بسيادة تامة على شرقي إيران، وحكموا هذه المنطقة مائة سنة تقريباً، حيث حكم إسماعيل الأول الساماني

ـ مؤسس هذه الدولة وأول شخصية بارزة فيها ـ من 279 هـ/ 892 م حتى 295 هـ/ 907 م، وكان قائداً مظفراً استطاع أن يمتد نفوذه في منطقة ما وراء النهر (نهر جيحون)

ويقوم بتعمير مدينة بخارى التي اتخذها عاصمة له، وما زالت آثاره ماثلة في هذه المدينة حتى اليوم.

      وصلت الدولة السامانية إلى أوج ازدهارها في عهد نصر بن أحمد الساماني (301ـ 332 هـ/ 913 ـ 943 م) حيث مدت نفوذها من بلاد ما وراء النهر إلى خرسان وسجستان

وجرجان وطبرستان والري وكرمان، وفضلاً عن ذلك فقد ضم بلاط بخارى رجالاً من ذوي العلم الغزير كان منهم الفيلسوف المشهور أبو علي بن سينا كما ظهر الأدب الفارسي

الإسلامي على يد الشاعرين الرودكي والدقيقي الطوسي.

      وقد أدى السامانيون خدمات جليلة لإيران ساهمت في إذكاء الروح الوطنية الإيرانية وإحيائها، إلا أن تحولها إلى حكومة إقطاعية أدى إلى ظهور حكام أقوياء، تمكنوا

من إسقاط الدولة ذاتها في النهاية.

      ويعزى إلى علماء ما وراء النهر في عهد هذه الدولة القيام بأول ترجمة لمعاني القرآن الكريم للغة الفارسية الإسلامية، وكذلك التأريخ لملوك الفرس وسيرهم فظهرت

أقدم نسخة للشاهنامة النثرية علي يد أبي منصور المعمري.

      وقد ظهر إلى جانب السامانيين خلال القرن التاسع الميلادي حكام محليون أقل أهمية ولكنهم تمتعوا بالاستقلال الذاتي، ففي عام 316 هـ/ 928 م سيطر "مرد آويج

بن زياد" على ساحل قزوين في منطقة عرفت باسم بلاد الديلم ثم باسم طبرستان، وأقام الدولة الزيارية، ومن أشهر حكامها "وشمكير" أخو "مرد آويج" وابناه "بهستون"

وقابوس الذي كان كاتباً وشاعراً ومحباً للعمارة فقد أنشأ قلعة عام 397هـ/ 1007م باسمه ما زالت قائمة حتى الآن، وكذلك قبره الذي يعد تحفة معمارية.

      كان إقليم الديلم أيضاً مقراً لحكام البويهيين فقد عين "مرد آويج" "علي بن بويه" حاكماً من قبله على هذا الإقليم إلا أن علياً وأخويه الحسن وأحمد لم يلبثوا

أن سيطروا سريعاً على وسط إيران وغربيها.

      دخل أحمد البويهي بغداد عام 334 هـ/ 945 م ولكنه لم يسقط الخلافة العباسية وترك الخلفاء ـ الذين منحوا الإخوة البويهين مناصب وألقاباً فخرية ـ يتمتعون

بسيطرة روحية اسمية.

      يعتبر عضد الدولة أبرز شخصية بويهية، وقد حكم من 338 هـ/ 949 م حتى 373 هـ/ 983 م واتخذ الري ثم أصفهان عاصمة له، إلا أن الدولة البويهية قد اتجهت من بعده

نحو الانهيار بخطى سريعة فانتزع محمود الغزنوي الجزء الغربي منها بينما بقي الجزء الشرقي في أيدي البويهيين حتى مجيء السلاجقة.

      تولى يمين الدولة محمود بن سبكتكين قيادة الأسرة الغزنوية عام 387 هـ/ 997 م وأخذ يبسط نفوذه في تلك البلاد حيث دخلت منطقة خراسان في طاعته عام 389 هـ/

999 م، ثم استولى على سيستان عام 390 هـ/ 1000 م، وما أن جاءت سنة 392 هـ/ 1002 م حتى كان محمود الغزنوي أقوى حاكم في هذه البلاد.

      قام محمود الغزنوي بجهود لنشر الإسلام في الهند حيث خرج إليها غازياً سبع عشرة مرة على مدى سبعة وعشرين عاماً بدأها عام 392 هـ/ 1002 م وقد كان النصر حليفه

فأخضع ولايات جيبال وبهاطيا وقلعة كواكير وناردين. كما قام السلطان محمود الغزنوي بغزو بلاد الفور عام 401 هـ/ 1010 م وتمكن من الانتصار على ملوكها ثم عقد معهم

معاهدة صلح. ثم عاد السلطان محمود لغزو الهند فاستولى على ولاية "تاتنشير" وكشمير وقنوج وقلعة البراهمة وقلعة "آسي" وقلعة "شروة" عام 407 هـ/ 1015 م، ثم قام

عام 409 هـ/ 1017 م بغزو "كجرات" وفتح قلعتها كما فتح معبد "سومنات" عام 414 هـ/ 1022م.

      صارت مدينة غزنة عاصمة السلطان محمود مركزاً من أهم مراكز الثقافة الإسلامية وازدحم بلاطها بجمهور كبير رجال العلم والأدب.

      توفي السلطان محمود الغزنوي عام 421 هـ/ 1030 م وتولى بعده ابنه مسعود لكن الأسرة الغزنوية تعرضت لهزات عنيفة بعد محمود بسبب حروبهم مع السلاجقة وقبائل

الغز وانحصر نفوذهم في إيران وإن كانوا قد ظلوا فترة في بلاد الهند.

      ورث الفوريون مملكة الغزنويين في القرن السادس الهجري، وكان هؤلاء الفور هم خير جند الغزنويين أيام مجدهم، وقد اشتهرت الأسرة الفورية في التاريخ الإسلامي

بحروبها مع السلاجقة ثم انتصارها على الأسرة الغزنوية إلا أن فتوحاتها في بلاد الهند هي السبب الرئيسي في حصولها على مكانتها التاريخية.

      استولى سوري بن الحسين قائد الفور على غزنة عام 543 هـ/ 1151 م ولكنه هزم بعد ذلك وغلب في العام التالي، واستولى الحسن بن الحسين على هراة 545 هـ/ 1153

م، واستولى علاء الدين الحسين بن الحسن على فيروز كوه ثم على غزنة عام 550 هـ/ 1158 م، وقام شهاب الدين الفوري بغزو الهند عدة مرات وسيطر على لاهور وما جاورها

في نفس السنة.

عهد الدولة السلجوقية

      في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ظهرت قبيلة من الأتراك الرحل كانت أكثر قوة مما عداها من القبائل، وكان محمود الفرنوي قد أقطع أفرادها مقاطعة بالقرب

من بخارى، ثم أجلاهم بعد ذلك إلى خرسان، فثار زعيمهم "طفرل بيك" وقادهم لمحاربة الغزنويين، وتمكن من هزيمة مسعود الغزنوي، ثم شق طريقه إلى بغداد وعبر إيران

فاستقبله الخليفة العباسي استقبالاً حافلاً ومنحه لقب ملك المشرق والمغرب عام 447 هـ/ 1055 م، ثم رجع طفرل إلى الري واتخذها عاصمة له، وأسس دولة السلاجقة التي

استطاع فرعها الرئيسي أن يحكم حوالي مائة عام من البسفور إلى التركستان الصينية أما فروعها الصغيرة فقد امتدت سلطتهم إلى مدة أطول من ذلك.

      حينما حل السلاجقة في وسط إيران وغربيها كان كثير من أجزائها يحكمه ولاة صغار يمسك بعضهم برقاب بعض، فأسقط السلاجقة الدويلات المحلية وحددوا آسيا الإسلامية

تحت حكمهم، وقد صار هذا العهد أحد العهود المهمة في تاريخ الحضارة الإيرانية، لأن الأتراك البدو الأميين سرعان ما وضعوا الفرس في المناصب الرئيسية، وانقلبوا

هم أنفسهم إلى رعاة وحماة للعلوم والفنون.

      أعقب طفرل ابن أخيه ألب أرسلان ـ الذي حكم من 455 هـ/ 1063 حتى 465 هـ/ 1072 م واتخذ إيرانياً فذا هو نظام الملك وزيراً له ـ وقد قام بغزوات حربية مظفرة

ضد البيزنطيين حيث غزا سوريا وهزم الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديوجينس وأسره، إلا أن ألب أرسلان جرح جرحاً مميتاً على يد أحد أسراه.

      تولى ملكشاه عرش السلاجقة بعد أبيه من 465 هـ/ 1072 م حتى 485 هـ/ 1092 م فأنشأ بعد توليه بسنتين مرصداً فلكياً قام العلماء فيه بوضع تقويم جديد سمي بالزيج

الجلالي نسبة إلى هذا الملك، وزين ملكشاه عاصمته أصفهان بعدد من المباني الجميلة والحدائق، وبقي نظام الملك وزيراً له في حين شغل السلطان نفسه بالحروب والصيد

والحفلات الملكية فصارت أزمة الأمور في الدولة في يد وزيره نظام الملك الذي ألف كتاباً في السياسة والحكم جمع فيه تجاربه حيث قام بمجهودات متواصلة لبناء الحضارة

ونشر الدين وترويج التعليم فبنى سلسلة من المدارس سميت بالمدارس النظامية نسبة إليه كانت أولها في دمشق عام 458 هـ/ 1065 م وانتشرت في مدن آمل ونيسابور والموصل

وبغداد وهراة ومرو وبلخ وغيرها.

      كان السلاجقة يذهبون مذهب أهل السنة فيتشددون كثيراً مع الشيعة وكانت هذه الفرقة الأخيرة قد قويت وامتد نفوذها في إيران منذ عهد البويهيين، وخاصة فرقة

الإسماعيلية بقيادة الحسن بن الصباح وعرف اتباعها بالباطنية والحشاشين، وكانوا قد وزعوا عملاءهم من قلاعهم القوية في شمالي إيران وفي أقصى الغرب ليثيروا الفزع

والاضطرابات في إيران وليقوموا بتنفيذ اغتيالات سياسية، وكان نظام الملك أحد ضحاياهم، بعد اغتيال نظام الملك اضطربت أحوال الدولة السلجوقية وتنازع أبناء ملكشاه

الملك من بعده وعجزوا عن الاحتفاظ بتماسك الدولة، وسرعان ما فقدوا سوريا وآسيا الصغرى، فضلاً عن ذلك فقد استطاع الأتابكة ـ وهم حكام الأقاليم الأتراك ـ أن يصلوا

إلى درجة من القوة بحيث أخذت إيران تتمزق بينهم إلى دويلات شبه مستقلة. كان "سنجر" ـ الابن الثالث لملكشاه ـ آخر سلطان من السلاجقة العظام، وقد كان قبل توليه

الحكم عام 512 هـ/ 1118 م ملكاً على خراسان مدة اثنين وعشرين عاماً، وفي أواخر حياته بدأت علامات الاضطرابات الداخلية تظهر بوضوح وتؤثر في استقرار الدولة خاصة

مع التهديدات المستمرة من الخارج، فقد جاءت قبيلة "القراخطا" ـ وهي قبيلة تركية مغولية ـ من أقصى الصين وهزمت "سنجر" عام 536 هـ/ 1141 م واحتلت إقليم ما وراء

النهر، وفي عام 548 هـ/ 1153 م أسر الأتراك "الغز" السلطان سنجر وظل أسيراً لديهم ثلاث سنوات، وقد احتلوا نيسابور وأحرقوها.

      توفي سنجر ودفن في مدينة "مرو" وعقب وفاته استولى سلاطين الدولة الخوارزمية على أراضي الدولة السلجوقية منطقة بعد منطقة.

      حكم "اتسز" أول سلاطين الدولة الخوارزمية بين عام 523 هـ/ 1128 م وعام 551 هـ/ 1156 م، وكان في الأصل حاكماً على خوارزم من قبل السلاجقة إلا أنه كان مستقلاً

في إدارة شؤون الإقليم. وقد بسط ابن حفيده السلطان محمد (597 هـ/ 1200 م ـ 617 هـ/ 1220 م) الدولة الخوارزمية فشملت جميع أنحاء إيران.

      عهد الدولة السلجوقية مشهور بكثرة عدد شعرائه وفلاسفته وعلمائه ومن أشهرهم العالم أبو حامد الغزالي والشاعر فريد الدين العطار ونظامي الكنجوي واهتم السلاجقة

بالعمارة وخاصة بناء المساجد التي أدخلت عليها فكرة الساحة المفتوحة في وسط البناء تحيط بها عقود مسقوفة وإيوان على كل جانب وأشهرها مسجد أصفهان ومسجد "سنك

بست" بالقرب من مدينة مشهد ومسجد حيدرية في مدينة قزوين ومسجد "كلبايكان"، ومسجد "بارسيان"، فضلاً عن المدارس والجواسق والبساتين وأبراج المقابر، وازدهرت صناعة

القيشاني والسجاد والمنسوجات الصوفية الحريرية.

العصر المغولي

      حدثت ولادة تموجين حوالي 555 هـ/ 1160 م، وهو الشخص الذي قيضت له الأقدار قيادة قبائل المغول عبر آسيا متخذاً لقب جنكيز خان، فقد استطاع أن يكتسح البلاد

الإيرانية من الشرق إلى الغرب والجنوب بعد أن سيطر على الصين، وصل جنكيز خان إلى حدود الدولة الخوارزمية عام 616 هـ/ 1219 م واستطاع الاستيلاء على مدن بخارى

وسمر قند وبلخ ومرو، ثم سقطت نيسابور عام 618 هـ/ 1221 م.

      ثم رجع جنكيز خان إلى الشرق بعد أن أتم الاستيلاء على أغلب مدن إيران وقتل الملايين من الإيرانيين وحرق الكثير من القرى والمدن حتى قال الإيرانيون عن المغول

أنهم جاءوا وقتلوا وحرقوا ونهبوا وذهبوا.

      توفي جنكيز خان عام 625 هـ/ 1227 م، وقد صمم المجلس الذي عين خليفته على إرسال جيش لقتال بقايا القوات الخوارزمية، فقاد "جرماغون" المغول حتى بلغ شمال

غربي إيران والعراق واستمرت الغارات والمذابح في السنوات التالية.

      في عام 654 هـ/ 1256 م قاد هولاكو خان حملة ضد قلاع الإسماعيلية في إيران فحطمها وسقطت قلعة "الموت" الشهيرة التي كانت مركز قيادة الحسن الصباح.

      في عام 656 هـ/ 1258 م هجم هولاكو على بغداد ودخلها بعد حصار دام شهراً وقتل آلافاً من الناس وأحرق قصور الخلفاء ومساجدهم ومقابرهم ومكتبة بغداد الشهيرة

وأعدم آخر خلفاء العباسيين، وتقدم إلى الشام إلا أنه هزم على يد المصريين في موقعة عين جالوت الشهيرة فانسجب إلى مراغة في الشمال الغربي من إيران.

      استقر المغول في إيران وأسسوا دويلتهم تحت اسم "دولة الايلخانيين"، وقد اكتسب المغول في إيران عادات جديدة وغيروا طريقة لباسهم ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم

وتأثروا كثيراً بالحضارة الإيرانية فعينوا الإيرانيين في المناصب الإدارية واستبقوا النظام الإقطاعي في الحكم.

      توفي هولاكو عام 666 هـ/ 1267 م وخلفه ابنه "آباقاخان" الذي حكم حتى عام 681 هـ/ 1282 م وقد باءت حملاته على سوريا بالفشل فحاول التحالف مع أوربا ضد المصريين

لكنه فشل.

      اعتنق "تكودار" أخو "آباقا" الذي خلفه على العرش الدين الإسلامي علانية واتخذ لنفسه اسم "أحمد".

      قتل تكودار عام 683 هـ/ 1284 هـ فخلفه "ارغون بن اباقا" وفي عهد حظي المسيحيون البسطوريون الذين كانوا يعيشون في الشمال الغربي من إيران والعراق بعطفه،

فأعاد مطرانهم بناء الكنيسة في "مراغة".

      توفي "ارغون" عام 692 هـ/ 1292 م وخلفه أخوه "كيخاتو" لمدة أربع سنوات، ثم خلفه "بايدو" الذي شغل العرش أقل من سنة.

      تولي "غازان خان" ـ حفيد هولاكو ـ العرش عام 695هـ/ 1295 م، وكان عهده العهد الذهبي للمغول في إيران حيث اعتنق الإسلام وصار طابع البلاط في مدينة تبريز

العاصمة إسلامياً فارسياً تماماً، وكانت الإدارة الرشيدة والرخاء أهم مميزات عهده حيث سنت القوانين وفرضت ضرائب منظمة عادلة وتحقق الأمن الداخلي، فكان عشرة

آلاف رجل يحرسون طرق القوافل الرئيسية، وكان لأوروبا مبعثون تجاريون وجاليات من التجار تقيم في تبريز، وفي عام 697 هـ/ 1297 م بدأ "غازان" مسيرة التعمير في

تبريز وضواحيها، ولم تمض سنوات كثيرة حتى ظهرت المباني المقامة وسط الحدائق وكانت تشمل الأربطة والمستشفيات والمدارس ومرصداً ومكتبة وقصراً ومباني إدارية وأكاديمية

للفلسفة.

      حاول "غازان" في أواخر حياته غزو سوريا ومصر ولكن المصريين هزموه بالقرب من دمشق. وينسب للوزير الفارسي رشيد فضل الله الفضل في ازدهار دولة المغول في إيران

لما بذله خلال فترة وزارته في عهد غازان وأخوه "أولجايتو" وقد أصدر كتابه "جامع التواريخ" وهو من نوع كتب التاريخ العام وبه جزء مفصل عن تاريخ المغول وقد استعان

في كتابته بأحسن المصادر وأدقها وقد أتم كتابه عام 710 هـ/ 1310 م وأرسل منه نسخاً عديدة بلغات مختلفة إلى مكتبات المدن الكبيرة، وقد أنشأ خارج تبريز ضاحية

سماها "الربع الرشيدي" وخصصها لترقية العلوم والفنون وسكنها العلماء والفنانون.

      توفي "غازان" عام 704 هـ/ 1304 م وخلفه أخوه "أولجايتو" حتى توفي عام 716 هـ/ 1316 م وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وكان "أولجايتو" قد عمد أثناء طفولته

على أنه نصراني ولكنه اختار الإسلام بعد ذلك واتخذ لنفسه اسم "محمد خدابنده". وفي عام 706 هـ/ 1306 م أمر أولجايتو ببدء العمل في بناء مدينة السلطانية التي

تقع على سهل فسيح بالقرب من قزوين وهي المدينة التي صارت عاصمة الايلخانيين بعد تبريز حيث صارت من أجمل مدن إيران بقصورها ومبانيها وميادينها العامة وأسواقها

ومناراتها، وقد تم بناؤها عام 713 هـ/ 1313 م فصارت مركزاً تجارياً كبيراً.

      خلف "أبو سعيد" والده على عرش الايلخانيين وهو في الثانية عشرة من عمره فتمرد النبلاء وبدأت أقسام من الدولة الانفصال عن كيانها الرئيسي، فاستطاعت الدولة

المظفرية في كرمان أن تبسط نفوذها على فارس وأغلب الجزء الجنوبي من إيران، وعندما توفي "أبو سعيد" عام 736 هـ/ 1335 م تقاتل المطالبون بالعرش من الفروع البعيدة

من الشجرة المغولية دون الوصول إلى نتائج حاسمة وتناحرت البلاد داخلياً خلال ما تبقى من القرن الرابع عشر الميلادي، وكانت الدويلات الصغيرة تحكم فترة قصيرة،

كان أقواها دولة آل المظفر ودولة السر بداريين الذين استولوا على خرسان ودامغان.

      عاش في عصر الدولة الايلخانية عدد كبير من العلماء في حقول الطب والنبات والفلك والعلوم الطبيعية، وقد أتم "عطا ملك الجويني" وهو أحد أفراد أسرة مشهورة

من الموظفين الفرس في عهد المغول كتابه الكبير "تاريخ جهان كشاي" عام 659 هـ/ 1260 م ويتضمن تاريخ جنكيز خان وحكام خوارزم والإسماعيلية، وكان "عطا ملك" نفسه

حاكماً على بغداد سنوات كثيرة، كما أكمل عبدالله بن فضل الله المعروف بالوصاف أو وصاف الحضرة كتابه القيم المعروف باسم "تاريخ وصاف"، كما ضم هذا العصر شعراء

كبار مثل جلال الدين الرومي وسعدي الشيرازي، كما ضم العالم الكبير نصير الدين الطوسي الذي شيد مرصداً في مراغه وأداره في عهد هولاكو وقد وضع في المرصد أدوات

مصنوعة بطريقة خاصة مثل الاسطرلاب وأدوات رصد تحركات الأجسام السماوية وصورة الكرة الأرضية.

عهد التيموريين

      كانت الأحوال في المناطق الشرقية لإيران غيرمستقرة مدة كبيرة من الزمن، وقد منحت أراضي إقليم ما وراء النهر ـ بعد الفتح المغولي الريئسي ـ "لجفتاي" الابن

الثاني لجنكيز خان فأسس هناك دولته الخاصة، وبعد ذلك بقليل قسمت هذه المنطقة الواسعة إلى قسمين: الأول منطقة ما وراء النهر الفعلية، والثاني: منطقة تركستان،

ثم اشتبك القسمان معاً في حروب متواصلة استمرت حتى عام 772 هـ/ 1370 م حيث تمكن "تيمور لنك" الذي كان إذ ذاك في خدمة حاكم تركستان ـ من إخضاع الدولة المنافسة.

      ولد "تيمور لنك" بالقرب من سمر قند عام 734 هـ/ 1333 م وهو ابن حفيد رئيس قبيلة "برلاس" التركية، فلما أصبح سيداً على إقليم ما وراء النهر، وجه قوته نحو

الغرب ففتح خراسان ومازندران وسجستان عام 782 هـ/ 1380 م، واستولى على أذربيجان وجورجيا وغرب إيران عام 786 هـ/ 1384 م، ثم غزا إقليم فارس كله عام 795 هـ/ 1392

م، ثم سار إلى بغداد واستولى على حلب ودمشق، كما فتح أيضاً جزءاً كبيراً من تركستان الروسية ومن الهند، ثم رجع إلى عاصمته سمرقند عام 801 هـ/ 1398 م حيث اهتم

بها اهتماماً كبيراً وعمل على تعميرها.

      عندما توفي تيمور لم يكن في سمرقند من أهل بيته ـ الذين يمكن أن يخلفوه على العرش ـ إلا حفيده وابن أخته، وكان ابنه الرابع "شاهرخ" في هراة فاستطاع أن

يظفر بالسيطرة على هراة وخراسان وما وراء النهر بعد منازعات وحروب عائلية استمرت سنة تقريباً، وظفر ابنه الثالث ميرانشاه بالسيطرة على الجزء الغربي من إيران

بما في ذلك تبريز وبغداد.

      في عام 811 هـ/ 1408 م استفادت قبائل قرة قويونلو (ذات الخراف السوداء) من الخلاف في الأسرة التيمورية فاستولت على أذربيجان، وفي عام 813 هـ/ 1410 م استولى

شيخها "قره يوسف" على بغداد، وتمكن ابنه بعد ذلك بسنوات من السيطرة على إقليم أصفهان، وظل حكام قره قويونلو يحكمون حتى عام 874 هـ/ 1469 م إلى أن تمكنت قبائل

"آق قويونلو" (ذات الخراف السوداء) من هزيمتهم.

      حكم شاهرخ في الشرق من عاصمته "هراة" جميع أجزاء القسم الشرقي من إيران حتى عام 851 هـ/ 1447 م، وهزم قبائل "قره قويونلو" في تبريز، وطردهم إلى أرمينية،

ولكنه اضطر إلى تركهم يحكمون الإقليم الغربي من إيران.

      كان شاهرخ من أكثر الملوك الذين حكموا إيران ثقافة، وقد جعل "هراة" المركز الثقافي لوسط آسيا، وازداد الرخاء في ظل حكمه، وعلت مكانة المهندسين المعماريين

والرسامين والشعراء والعلماء والموسيقيين، فانتشرت الحركات الفنية والأدبية التي ظهرت في هذا العصر، وامتدت غرباً حتى بلغت ذروتها في أصفهان.

      خلف شاهرخ ابنه الأكبر "الغ بيك" وكان حكمه قصيراً استغرق من 851 هـ/ 1447 م حتى 853 هـ/ 1449 م وقد اهتم بالأدب وعلم الفلك فبنى مرصداً في سمرقند لا يزال

قائماً وعمل جداول حسابية طبعت بعد ذلك في إنجلترا عام 1076 هـ/ 1665 م.

      انتهى أمر الغ بيك بالعزل ثم القتل بتحريض من ابنه فعمت الفوضى البلاد بضع سنوات حتى سيطر "حسين ميرزا بايقرا" على خرسان عام 874 هـ/ 1469 م وأعاد استقرار

الأوضاع ومتابعة النهضة الحضارية والفنية فامتلأت هراة وخرسان برجال العلم والفن والأدب وأشهرهم الشاعران عبدالرحمن الجامي وعليشير نوائي والمصوران الرسامان

بهزاد وشاه مظفر والخطاط سلطان علي والمؤرخان ميرخواند وخورندمير.

      بعد وفاة "حسين ميرزا بايقرا" عام 912 هـ/ 1506 م سقط الجزء الشرقي من الدولة التيمورية في أيدي قوم رحل من التتار كان أصلهم من الجنس المغولي، ولكن تقاليدهم

الحضارية كانت تركية هم الشيبانيون، فاستمرت دولتهم ترعى الفنون في بخارى وسمرقند، ولكنها سرعان ما انتهت تحت قوة الصفويين.

كان الشاعر شمس الدين حافظ الشيرازي ألمع شخصية أدبية ظهرت في ذلك العصر.

عصر الدولة الصفوية

      تنسب الدولة الصفوية إلى "صفى الدين الأردبيلي" (650 هـ/ 1252 م ـ 735 هـ/ 1334 م) الذي كان شيخاً من شيوخ الصوفية التقليديين وكان شافعي المذهب من أهل

السنة والجماعة، خلفه ابنه "صدر الدين" الذي أدخل على الطريقة قبول النذور والهبات، أما حفيده "سلطان خواجه" فقد اتخذ للطريقة اللون الأسود حتى سمي هو واتباعه

"سياهيوش" أي "لابس السواد"، أدخل الشيخ "جنيد" خليفة "سياهبوش" الفتوة والجهاد في أسلوب الطريقة نتيجة لتحرش "جهانشاه" حاكم أذربيجان به وبأتباعه، إلا أنه

فضل عدم مواجهته للفارق في القوة بينهما فآثر أن يرحل إلى ديار بكر فتصدى له "سلطان خليل" حاكم شيروان "وأبو المعصوم خان" حاكم طبرستان وهزموه، وقتل في المعركة.

      اتخذ سلطان حيدر بن الشيخ جنيد له ولمريديه العمامة الحمراء فسموا "بالقزلباش" أي "أحمر الرأس"، وبعد موت "شاه حسن" الذي كان يؤازره عاد حاكم شيروان وحاكم

طبرستان لمحاربة الصفويين فهزم حيدر وقتل في المعركة.

      قبض "رستم آق قويونلو" حاكم أذربيجان على سلطانعلي ميرزا بن "حيدر" وعلى أخويه إبراهيم وإسماعيل وسجنهم في قلعة كلات لمدة سبع سنوات ثم عاد فأخرج عنهم

واستعان بسلطانعلي في حرب منافسه "بايسنقر" ولما انتصر سلطافعلي على بايسنقر خشى منه رستم وحاربه وقتله.

      عاش "إسماعيل ميرزا" خليفة "سلطانعلي" في كنف حاكم كيلان فترة، ثم خرج إلى "أردبيل" للانتقام من قتلة أخيه في ثلاثة آلاف فارس، وقد تمكن من فتح "أردبيل"

وهناك زاد اتباعه على خمسة عشر ألف فارس، وقد استطاع أن يقبض على "علي خان سلطان" حاكم أردبيل ويلقيه في السجن.

زاد اتباع إسماعيل ميرزا في "أردبيل" ولقبوه "بالملك".

      سار إسماعيل باتباعه إلى تبريز حيث استطاع هزيمة قبائل آق قويونلو ودخول تبريز والجلوس على عرشها، ثم أعلن قيام الدولة الصفوية وعاصمتها تبريز 906 هـ/

1500م.

      في العام التالي 907 هـ/ 1501 م أعلن المذهب الشيعي الاثنى عشري مذهباً رسمياً للدولة. تقدم إسماعيل بقواته فاستولى على العراق ثم فارس وكرمان وهمدان وخرسان

وشقت قواته طريقها شرقاً حتى بلغت "خيوه"، وقد استعمل القوة الغاشمة في إدخال سكان هذه البلاد المذهب الشيعي بعد أن كانت من أهل السنة وتشير المصادر إلى كثير

من أعمال العنف والمذابح التي ارتكبها الشاه إسماعيل واتباعه لتغيير مذهب الإيرانيين حتى أنه كان يعرض على حاكم المدينة أن يدخل في مذهب الشيعة فيبقيه حاكماً

على المدينة ويغدق عليه العطاء فإذا امتنع أحرق المدينة وقتل كل من فيها حتى القطط والكلاب.

      أذكى التحول إلى التشيع عداوة الأتراك العثمانيين ضده، وكان سلاطينهم في القسطنطينية يعتبرون أنفسهم خلفاء على جميع المسلمين السنة، كما أصبح الشيعة في

إيران يفصلون الكتلة السنية في وسط آسيا والهند وأفغانستان عن أهل السنة في تركيا والعراق ومصر والدول الإسلامية الأخرى الواقعة إلى الغرب من إيران.

      تبادل كل من الصفويين والعثمانيين رسائل الإنذار والتهديد والوعيد، وكانت أولى نتائج هذا الاحتكاك المذهبي غزو إيران بجيش يقوده السلطان سليم الأول العثماني

الذي تمكن من هزيمة الشاه إسماعيل الأول الصفوي في موقعه جالداران بالقرب من تبريز عام 920 هـ/ 1514م. واضطر إسماعيل إلى الانسحاب داخل إيران، ومع حلول الشتاء

عاد السلطان سليم إلى استانبول مما أبقى على دولة الصفويين.

      توفي الشاه إسماعيل الأول عام 930 هـ/ 1524 م بعد أن دعم أركان دولته وعمل على نشر المذهب الشيعي في جميع أنحاء إيران، وقد خلفه ابنه طهاسب الأول فأكمل

ما بدأه أبوه ولكنه اختار أسلوب الإقناع والتأثير في نشر المذهب بدلاً من العنف والقهر، واتخذ من الشعراء والأدباء والعلماء وسيلة لمساعدته في نشر المذهب، لم

تنته الحروب بين الصفويين والعثمانيين واستمرت مدة طويلة، ويبدو أن الضغط الخارجي سواء من جانب العثمانيين في الغرب وقبائل الأوزبك القوية في الشرق ضد الصفويين

كان عاملاً مؤثراً في توحيد إيران والتفاف شعبها حول ملوك الصفويين والمذهب الشيعي.

      استطاع الشاه طهاسب الأول الاحتفاظ بحدوده الشرقية بإلحاق الهزائم المتتالية لقبائل الأوزبك وطردهم بعيداً عن حدود دولته، إلا أنه قاسى هزائم عديدة في

الغرب على يدي السلطان سليمان القانوني العثماني الذي استولى على العراق وتوغل حتى وصل إلى تبريز وأصفهان مما اضطر طهاسب إلى نقل عاصمة ملكه من تبريز إلى قزوين

لينجو من التهديد التركي، وقد اضطر إلى عقد معاهدة صلح مع السلطان سليمان استطاع أن يحقن بها دماء شعبه ويبقى على دولته، بعد أن تاب عن جميع المعاصي وأقلع عن

شرب الخمر. وقد ساعدت الظروف طهاسب للتفرغ لبناء حضارة دولته حيث شغل العثمانيون في منازعات داخلية بين الأمراء، وقد ظل طهاسب يوطد أركان حكومته في أنحاء إيران

ويقضي على فتنة أخيه "القاص ميرزا". وقد حكم طهاسب مدة طويلة حتى توفي عام 984 هـ/ 1576م.

      شهدت عهود الشاه "إسماعيل" الثاني و"محمد خدابنده" وابنه "حمزة ميزرا" الكثير من القلائل والاضطرابات، ولاقى الصفويون خلالها الكثير من الهزائم على يد

العثمانيين والأوزبك حيث سيطر العثمانيون على أذربيجان جميعها، كما غزا الأوزبك منطقة خراسان واستولوا على هراة ومشهد.

      اعتلى الشاه عباس الأول عرش الصفويين عام 996 هـ/ 1587 م بعد مقتل أخيه "حمزة ميرزا" وتنازل أبيه "محمد خدابنده" له عن الحكم، فبدأ بعقد معاهدة مع العثمانيين

اعترف لهم فيها بسيادتهم على المناطق التي استولوا عليها، ثم سار بجيشه إلى الشرق لطرد الأوزبك من خراسان، وقد تمكن من الانتصار عليهم والتخلص من تهديدهم، ثم

توجه غرباً لمحاربة العثمانيين فتمكن من هزيمتهم واسترداد أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، وقد أدخل تعديلات كبيرة على الجيش الإيراني فأنشأ فرقاً جديدة باسم "القزلياشيون

الجدد" وزودها بأحدث الأسلحة حيث استقدم الإخوان الإنجليزيان روبرت وانتوني شيرلي فأقاما مصنعاً للمدافع والبنادق عام 1007 هـ/ 1598 م وكان العثمانيون قد سبقوا

الصفويين في استخدام المدافع.

      نقل الشاه عباس ملكه إلى أصفهان واختصها بعناية حيث صارت مركزاً حضارياً متميزاً في مختلف ميادين العلم والفن والعمارة والأدب، كما قام بتعبيد الطرق وحفر

القنوات وبناء الأربطة في طريق القوافل وأشاع الأمن والاستقرار وعمل على ازدهار الصناعة والتجارة، وفي عهد ازدهرت علاقات إيران بأوروبا وكثر السفراء في بلاطه

كما كثرت زيارات الرحالة الأوربيين إلى إريان، وقد أشادت به الكتب الإيرانية وكتب المستشرقين والرحالة على السواء.

      كان الجانب السيئ في سيرة الشاه عباس الأول هو علاقته بأفراد عائلته فقد قتل بعض أبنائه وأهمل تعليم الآخرين وتدريبهم على شؤون الحكم خوفاً من أن يثور

أحدهم ضده ويحل محله، مما جعله يخلف من بعده سلسلة من الملوك غير اللائقين.

      أعقب الشاه عباس الأول حفيده الشاه صفي (1039 هـ/ 1629 م ـ 1052 هـ/ 1642 م)، وبعده تولى الشاه عباس الثاني (1052 هـ/ 1642 م ـ 1078 هـ/ 1667 م)، ثم الشاه

سليمان (1078 هـ/ 1667 م ـ 1106 هـ/ 1694 م) وقد خلت عهودهم إلى حد ما من الحروب مع الأتراك العثمانيين خاصة بعد أن سوت المعاهدة التي وقعت بين الطرفين عام

1046 هـ/ 1636 م مشكلة الحدود الغربية لإيران حتى القرن التاسع عشر.

      في عهد الشاه سلطا نحسين (1106 هـ/ 1694 م ـ 1135 هـ/ 1722 م) ضعفت الدولة الصفوية إلى حد كبير، وقد ثارت قبيلة الأفغان الفلجائيين في قندهار واستقلت بنفسها،

وحذت قبيلة الأفغان الأبداليين في هراة حذوها، وفي عام 1135 هـ/ 1722 م قاد محمود بن ميرويس القبائل الأفغانية لفتح كرمان فلم يجد مقاومة تذكر فتقدم إلى أصفهان

ودخلها فتنازل له الملك "سلطا نحسين" عن العرش وألبسه التاج بنفسه، فصار ملكاً على إيران. لكن سرعان ما انقسمت البلاد إلى مناطق منفصلة فسيطر "محمود" وخليفته

"أشرف علي أصفهان وفارس وكرمان خلال الفترة من 1138 هـ/ 1725 م حتى 1143 هـ/ 1730 م، واحتلت روسيا القيصرية السواحل الغربية والجنوبية لبحر قزوين، وزحف الأتراك

العثمانيون إلى غربي إيران، فاضطر "أشرف" إلى عقد اتفاق ودي معهم.

عهد الأفشار والزند والقاجار

      كان نادر قلي رجلاً قبلياً من الأفشار، ولد في مشهد وارتفع شأنه من جمّال إلى رئيس عصابة لقطع الطريق يتخذ مقره في "قلعة نادري" المنيعة في خراسان، وفي

عام 1139 هـ/ 1726 م اشتغل في خدمة طهاسب ميراز ابن الملك الصفوي شاهحسين، وفي عام 1142 هـ/ 1729 م هزم الأفغان بقيادة أشرف على مقربة من أصفهان، وطردهم من

غربي إيران ومن خراسان وهراة، ثم استرد أرمينية وجورجيا من الأتراك العثمانيين، كما اعترفت بذلك معاهدة القسطنطينية المبرمة في عام 1149 هـ/ 1736 م.

      في عام 1144 هـ/ 1731 م عزل نادر قلي مخدومه طهماسب ميرزا وحكم كنائب للشاه عباس الثالث بن طهماسب إلى أن توفي عباس (آخر ملوك الصفويين) عام 1149هـ/ 1736م،

وعندئذ اعتلى عرش إيران وتلقب بنادر شاه، وصار مؤسساً للدولة الأفشارية.

      عين نادر شاه أفراداً من أسرته حكاماً على أقاليم إيران، ثم ظن أن مؤامرة دبرت ضده من قبل ابنه رضا قلي ميرزا فأمر بسمل عينيه غير أن تأنيب ضميره بعد ذلك

دفعه إلى القيام بأعمال تدل على الجنون والقسوة وفرض نظاماً قاسياً على جنوده وعلى الشعب الإيراني.

      في عام 1149 هـ/ 1736 م توغل في أفغانستان واستولى على قندهار وغزنة وكابل، ثم واصل سيره إلى بلاد الهند حيث دخل دهلي (دلهي) فنهب القصور وما بالمدينة

من كنوز من بينها عرش الطاووس.

      في عام 1153 هـ/ 1740 م استولى على بخارى وخيوة وجميع مناطق الأوزبكيين، قام بمحاولة جادة لبناء أسطول في الخليج، وفي عام 1151 هـ/ 1738 م ضم جزيرة البحرين

إلى إيران. في عام 1156 هـ/ 1743 م سار لفتح العراق، فاستولى على الموصل والبصرة.

      كانت فترة حكم نادر شاه تمثل عهداً قصيراً من القوة الوطنية إلا أن أهالي البلاد لم يظفروا بأية فائدة من غزواته الخارجية، وكان جيشه الضخم يعيش بعيداً

عن موطنه الأصلي ويتحرك من الغرب إلى الشرق وبالعكس وكانت الضرائب الثقيلة تفرض على السكان وكانت موارد البلاد مسخرة للمجهود الحربي.

      في عام 1160 هـ/ 1747 م قتل نادر شاه بيد واحد من ضباطه خلال ثورة اشتعلت ضده في أحد الأقاليم.

      بعد مصرع نادر شاه تولى ابنه الأعمى "شاهرخ" حكم خراسان من 1161 هـ/ 1748 م حتى 1211 هـ/ 1796 م إلا أنه خلال هذه المدة لم يستطع الاحتفاظ بوحدة الأراضي

الإيرانية فظفر الأفغان باستقلالهم وتمزق غربي إيران نتيجة الحروب الداخلية وسقط في أيدي الزنديين والقاجاريين، فصار كريم خان رئيس قبيلة الزند البدوية المتنقلة

في إقليم فارس سيدا علي أصفهان وشيراز وأغلب الجزء الجنوبي من إيران، ونجح في صد القاجاريين، وتلقب بوكيل السلطنة أو نائب الملك متخفياً بذلك وراء اسم أحد الصفويين

الضعاف، واستمر في الحكم من 1164 هـ/ 1750 م حتى 1193 هـ/ 1779 م، وقد اهتم بعاصمته شيراز فزينها بالقصور والجواسق المقامة في الحدائق، والمساجد، والسوق الطويلة

المسقوفة ولا تزال المدينة تحتفظ بجزء كبير من طبيعتها المعمارية التي سادت ذلك العصر.

      أما القاجاريون فقد كانوا إحدى القبائل السبع التي ساعدت الشاه إسماعيل أول ملوك الصفويين، وكان شأنها قد انخفض في عهد نادر شاه لكنها ظهرت على مسرح الأحداث

في مازندران بعد وفاته وسعت إلى الانتشار جنوبي إيران.

      نجح قائدهم "آقا محمد خان" في توحيد فروع القبيلة بالعنف والقتل، فقوي أمره واستطاع الاستيلاء على طهران عام 1193 هـ/ 1779 م وجعلها عاصمة لملكه ولكنه

لم يلقب رسمياً بملك إيران حتى عام 1211هـ/ 1796م.

      هاجم الشاه محمد قوات "لطفعلي" خامس الزنديين الذين أعقبوا كريم خان واضطره للجوء إلى كرمان، ثم قبض عليه وعذبه حتى مات، وعاقب أهل كرمان بسمل أعين عدد

كبير منهم، وقد استطاع السيطرة على جميع أقاليم إيران وضم إليها "جورجيا". قتل محمد شاه عام 1212 هـ/ 1797 م.

      تولى فتحعلي شاه عرش إيران بعد عمه الشاه محمد عام 1212 هـ/ 1797 م وحتى عام 1250 هـ/ 1834 م، وقد تمتعت إيران في عهده بالهدوء والاستقرار، وقد بدأ في

عهد فتحعلي شاه الاتصال المباشر بالدول الغربية فعقدت معاهدة تحالف بين فرنسا وإيران عام 1222 هـ/ 1807 م وكان نابليون يأمل من خلال هذه المعاهدة غزو الهند

عن طريق البر في مقابل أن يمد إيران بالأسلحة ويرسل بعثة عسكرية لتدريب جيشها لتتمكن من مقاومة روسيا القيصرية التي ضمت جورجيا عام 1216 هـ/ 1801 م ولكن ذلك

لم يفد إيران إذ سرعان ما اتفقت روسيا مع فرنسا وعقدت معها معاهدة كلستان عام 1229 هـ/ 1813 م اعترفت فيها فرنسا بملكية روسيا لجورجيا. في عام 1230 هـ/ 1814

م عقدت إيران معاهدة تحالف دفاعي مع بريطانيا بقيت سارية المفعول حتى عام 1274 هـ/ 1857 م إلا أن إيران لم تستفد منها بشيء.

      في عام 1242 هـ/ 1826 م دخلت إيران في حرب مع روسيا، انتصرت فيها إيران أول الأمر ولكنها سرعان ما انهزمت واستولى الروس على تبريز وعقدوا معاهدة مع إيران

تحت اسم معاهدة "تركمان جاي" عام 1244 هـ/ 1828 م نصت على إعطاء روسيا إقليمي "ايروان" و"نخجوان" اللذين كانا ضمن الأراضي الإيرانية مع تعويض كبير، كما نصت

المعاهدة على حق السفن الروسية في الرقابة الحربية على بحر قزوين، ومنح روسيا كثيراً من الامتيازات والحقوق الاقتصادية والجمركية الخاصة.

      منذ ذلك الوقت وحتى مطلع القرن العشرين أصبحت إيران موزعة بين المصالح المتعارضة لروسيا وبريطانيا العظمى، فكانت روسيا تبني سياستها على أساس التوسع في

آسيا وتطمع أن يكون لها ميناء في المياه الدافئة في الخليج، بينما سعت بريطانيا إلى السيطرة على الخليج وجميع الأراضي المجاورة للهند.

      حكم محمد شاه حفيد فتحعلي شاه من عام 1250 هـ/ 1834 م حتى عام 1265 هـ/ 1848 م وبذل جهده من أجل تحسين الحالة الداخلية للبلاد، وقد خطبت روسيا في عهده

ود إيران حتى تتمكن من تدعيم نفوذها في ولايات القوقاز وتركستان.

      قام محمد شاه ـ تساعده روسيا ـ بمحاولة لإعادة فتح هراة لكن هذه المحاولة فشلت إزاء المقاومة التي كانت تدعمها بريطانيا لتلك المدينة.

      ظهرت في عهد محمد شاه حركة دينية تبشر بقدوم المهدي المنتظر قام بها "ميرزا علي محمد" المولود في شيراز عام 1225 هـ/ 1819 م وكان من علماء الدين الشيعة

المتصوفة، وقد قبل تعاليمه عدد كبير التف حوله ولقبوه "بالباب" أي الباب بين دنيا المادة ودنيا الروح، وقد ادعى أنه نقطة التجلي الإلهي في هذا العالم فدعا إلى

السلام الدائم وإزالة الفوارق بين الطبقات وإلى حياة تقوم على أساس التفسير الروحي للإسلام، ولكنه قتل بأمر من الحكومة الإيرانية في تبريز عام 1267 هـ/ 1850

م وقتل حوالي 40.000 من اتباعه، وبعد قتل الباب صار "ميراز يحي" أحد اتباعه المقربين رئيساً لطائفة البابية، وهاجر إلى "أدرنة"، بتركيا، وقد توفي عام 1912 م

وكان أخوه لأبيه "ميرزا حسين" قد اتخذ لقب "بهاء الله" أو البهاء الإلهي عام 1863 م وترأس الدعوة البهائية، وسرعان ما مزج بهاء الله ما في العقيدة من عناصر

التصوف الإيرانية بأفكار تحررية كانت رائجة في أوربا وصاغ منها مذهباً جديداً له صبغة دولية ولا يعترف بطقوس خاصة ولا بنظام للكهنوت وجعل مركزه مدينة "عكا"

في فلسطين، وقد تابع هذه الدعوة ابنه وخليفته "عباس افندي" فانتشرت في جميع أنحاء العالم وأنشئت المحافل البهائية في طهران وسائر البلاد.

      اعتلى "ناصر الدين شاه" ابن "محمد شاه" عرش إيران عام 1264 هـ/ 1847 م وهو في السادسة عشرة من عمره وامتاز عهده الطويل بالعلاقات الودية مع روسيا، استولى

الجيش الإيراني على هراة عام 1273 هـ/ 1856 م فأعلن الحاكم الإنجليزي العام في الهند الحرب على إيران وأنزلت القوات البريطانية على رأس الخليج وعجزت روسيا عن

مساعدة إيران فاضطر ناصر الدين شاه إلى التسليم، وانسحبت إيران من "هراة" واعترفت باستقلال أفغانستان بمقتضى معاهدة باريس التي أبرمت عام 1247 هـ/ 1857 م، وقد

منحت هذه المعاهدة امتيازات وحقوقاً تجارية لبريطانيا في إيران.

      ومنذ ذلك الوقت اتخذ التنافس بين روسيا وبريطانيا على المسرح الإيراني صورة التدخل الاقتصادي حيث تطلب النشاط الصناعي المتزايد الذي ظهر في الغرب الحصول

على المواد الخام وعلى الأسواق الجديدة لتصريف المنتجات الصناعية، وكانت إيران من المناطق التي أصبحت مجالاً للغزو الاقتصادي المدعوم بالتدخل السياسي.

      في عام 1289 هـ/ 1872 م حصل "البارون رويتر" البريطاني على امتياز من ناصر الدين شاه يعطي بريطانيا الحق في إنشاء السكك الحديدية وطرق المواصلات، واستغلال

الثروة المعدنية والبترول سبعين سنة، كما أعطتها الحق في الإشراف على الأعمال الجمركية لمدة أربع وعشرين سنة.

      ولما قام ناصر الدين شاه برحلته الأولى إلى أوربا في السنة الثالثة استقبل بفتور شديد في روسيا فألغى الامتياز عقب رجوعه، ثم عاد فاسترضى "رويتر" عام 1307

هـ/ 1889 م بمنحه حق إنشاء المصرف الإمبراطوري لإيران، وفي عام 1308 هـ/ 1890 م أعطيت شركة إنجليزية حق احتكار الطباق والدخان لكن علماء الدين قادوا موجة من

السخط وأعلنوا تحريم الدخان فألغى حق الاحتكار، وقامت بريطانيا بعد عام بإنشاء خطوط للبرق في جميع الأجزاء الغربية من إيران.

      لم تقف روسيا مكتوفة اليدين أمام هذه الأحداث ففي عام 1297 هـ/ 1879 م وافق ناصر الدين شاه على إنشاء لواء من القوازق الفرس على النمط الروسي على أن يدربه

ويقوده ضباط من الروس، كما فتح مصرف روسي اسمه "مصرف التخفيض" في طهران عام 1309 هـ/ 1981 م، وحصل أحد الرعاة الروس عام 1306 هـ/ 1888 م على امتياز يمنحه حقوق

الصيد في بحر قزوين، وكانت روسيا قد استولت على طشقند وسمرقند وبخارى وخيوه، وأبرمت مع إيران اتفاقية "أخال" التي اعترفت فيها إيران بحق روسيا في مدينة "مرو".

      فتحت السفارة الأمريكية في طهران عام 1300 هـ/ 1882 م، وظفرت خمس عشرة دولة أجنبية بحقوق وامتيازات لرعاياها المقيمين في طهران خلال الفترة من 1272هـ/

1855م و 1318 هـ/ 1900 م، وقد بذل ناصر الدين شاه جهده لخدمة بلاده ولكن الظروف كانت أقوى من أن تقاوم مقاومة فعالة.

      وقد زار ناصر الدين شاه أوربا مرتين ورجع مقتنعاً بأن إيران في حاجة إلى الاقتباس من الحضارة الأوربية حتى تستطيع أن تتخذ مكانها في العالم الحديث إلا

أن الامتيازات التي منحها للدول الأجنبية جعلت الفائدة التي تعود على إيران قليلة.

      بذل ناصر الدين شاه جهداً كبيراً لتحسين نظم القضاء والإدارة العامة وتحديث البلاد وكان يواجه في ذلك بمعارضة من علماء الدين.

      قتل ناصر الدين شاه عام 1314 هـ/ 1896 م وتولى مكانه ابنه مظفر الدين شاه الذي انصرف إلى رحلات السياحة في أوربا التي تكلفت مبالغ باهظة تركت الخزانة العامة

خاوية دائماً وبينما كان رجال البلاط وكبار الموظفين يكدسون الأموال كانت جماهير الشعب تعاني من الفاقة، وقد اضطرت الحكومة إلى أن تطلب قرضاً من روسيا عام 1318

هـ/ 1900 م قدره 22 مليون روبل بفائدة قدرها 5% على أن يخصص جزء منه لسداد الديون الأجنبية وأن لا تقترض إيران من دولة أخرى حتى يتم سداد القرض، وقد ضمنت الجمارك

الإيرانية أداء هذا القرض، ولم يبق من القرض الروسي بعد دفع نفقات زيارة الشاه لأوربا وسداد قرض المصرف الإمبراطوري وتسوية بعض الالتزامات إلا مبلغ ستة ملايين

روبل فقط، فطلبت إيران من روسيا قرضاً آخر، فقدمت لها قرضاً بمبلغ عشرة ملايين روبل.

      في عام 1319 هـ/ 1901 م أبرمت روسيا وإيران اتفاقية جمركية نصت على فرض رسوم جمركية بسيطة على البضائع الواردة من روسيا، وعلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على

البضائع الواردة من الدول الأخرى.

      قامت الثورة الدستورية في إيران بقيادة بعض علماء الدين والشباب الذين تأثروا بالأفكار التحررية القادمة من الغرب مؤيدين بالتجار والأشراف، ووصلت حركتهم

إلى ذروتها عام 1324 هـ/ 1906 م مما جعل الشاه يعد بالقيام بالإصلاحات، وعندما استمر الضغط عليه أعلن الدستور في أغسطس 1906 م وسرعان ما تكون أول برلمان تعهد

بمعالجة كثير من المشاكل.

      توفي مظفر الدين شاه في يناير 1907 م (1324 هـ)، وتطلع ابنه "محمد علي شاه" إلى الاستفادة من الخصام بين طبقات النواب ليستعيد سلطته المطلقة، وكان التجار

قد بدأوا يظهرون عدم الاهتمام بوجود البرلمان، فامتنعوا عن مده بالأموال اللازمة، وكان علماء الدين قد انقلبوا عليهم بعد أن فشلوا في السيطرة على الحكومة الجديدة،

كانت بريطانيا تساعد الدستوريين في المطالبة بوضع حد للنفوذ الروسي إلا أنها سرعان ما عقدت معاهدة مع روسيا عام 1907 م تضمنت نصوصاً تتعلق بإيران حيث اتفق الطرفان

على احترام سيادتها واستقلالها وتقسيم مناطق النفوذ فيها فخضع القسم الشمالي للنفوذ الروسي والقسم الجنوبي الشرقي للنفوذ البريطاني وقد مدت بريطانيا نفوذها

إلى المنطقة الواقعة بين المنطقتين لتأمين الطريق إلى الهند.

      في يونيو 1908 م (1326 هـ) ضربت فرقة القوازق الإيرانية بقيادة الكولونيل "لياكهوف" مبنى البرلمان بالقنابل وأحدثت وفيات عديدة، ثم أعلن الشاه حل البرلمان،

إلا أن الثوار استولوا على مدينة تبريز حتى قامت قوة روسية بقمعهم.

      تجمعت قوات ثورية في رشت وأصفهان بقيادة أحد القواد القبايين وتقدمت نحو طهران وهزمت فرقة القوازق الإيرانية ودخلت المدينة في يولية 1909 م/ 1327 هـ لجأ

محمد علي شاه إلى السفارة الروسية ثم هرب إلى روسيا، وعين البرلمان الذي أعيد افتتاحه من جديد ابنه أحمد شاه ملكاً على إيران وكان في الحادية عشرة من عمره.

      تقدمت القوات الروسية المعسكرة في شمال إيران إلى قزوين بعد قتل كثير من الثوار في تبريز، وعند قيام الحرب العالمية الأولى صارت إيران مرتعاً للحلفاء.

      بعد الحرب رفض مؤتمر الصلح مطالب إيران، وقد عقدت معاهدة عام 1338 هـ/ 1919 م وعدت بريطانيا في نصوصها باحترام استقلال إيران ومدها بالمستشارين والخبراء

العسكريين والأسلحة والمعدات والقروض وإنشاء السكك الحديدية وإعادة النظر في الاتفاقات الجمركية، لكن هذه المعاهدة لم تطبق تحت الضغط الشعبي، كما أبرمت إيران

وروسيا السوفيتية معاهدة عام 1340 هـ/ 1921 م ألغت بها المعاهدات السابقة، وأسقطت روسيا جميع الديون التي كانت على إيران وتنازلت عن جميع الامتيازات الروسية،

ومنحت إيران حقوقاً ملاحية في بحر قزوين مساوية للروس، كما نصت المعاهدة على أن تمنع كل من الدولتين أي نشاط داخل أراضيها يكون معادياً للدولة الأخرى، وأن لروسيا

الحق في إرسال قواتها عبر إيران دفاعاً عن نفسها ضد أي تهديد مباشر من أية دولة أخرى.

عهد الدولة البهلوية

      ولد رضا خان في 16 مارس 1878 في "سوادكوه" بإقليم مازندران الواقع على بحر قزوين والتحق بفرقة القوازق الإيرانية، واستطاع أن يصل إلى قيادتها، وزحف بقواته

من قزوين إلى طهران، واحتل المدينة، وكان السيد/ ضياء الدين طباطبائي ابن أحد الزعماء الدينيين رئيساً للوزراء وكان يحاول القيام بإصلاحات معينة لكنه اصطدم

برضا خان الذي أصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للحربية فاضطر طباطبائي للاستقالة وترك إيران، وقد ظل رضا خان وزيراً للحربية في عدة وزارات متتالية

حتى عام 1923 م حيث أصبح رئيساً للوزراء، وبعد ذلك بأشهر قليلة ترك "أحمد شاه" آخر ملوك الدولة القاجارية إيران إلى المنفى الاختياري.

      في عام 1925 م اختارت جمعية تأسيسية رضا خان ملكاً على إيران كأول ملك للدولة البهلوية، وتوج في ربيع عام 1926م.

      عمد رضا شاه إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية فأمر بتعديل بعض النظم الإدارية والاقتصادية وفقاً للنظم الغربية واتجه إلى إعادة بناء الجيش والاتجاه

للتصنيع، كما ألغى نظام الامتيازات الأجنبية، ووضع حداً للاقتراض من الدول الأجنبية، وسلب حق إصدار العملة الإيرانية من المصرف الإمبراطوري الذي تملكه بريطانيا،

وألغى الاتفاق المعقود مع شركة البترول الإنجليزية الإيرانية واستبدله باتفاق أكثر نفعاً لإيران، وقضى على كل مظاهر الشيوعية لكن هذا لم يمنعه من إقامة علاقات

تجارية واقتصادية مع روسيا السوفيتية فأبرم معها خمسة مواثيق عام 1927 م وعدد آخر من المواثيق عام 1935 م تتعلق بحقوق صيد السمك في بحر قزوين وإعادة بعض المنشئات

على ميناء بهلوي المطل على بحر قزوين إلى إيران، والرسوم الجمركية والعلاقات التجارية وضمانات الحياد والأمن.

      وقام رضا شاه بإعادة بناء النظام الاجتماعي فألغى استعمال الألقاب واستبدل القانون الديني بالقوانين المدنية والجنائية، وأنشئت المكاتب لتسجيل الزواج والطلاق،

وتحسن موقع المرأة في المجتمع، ومنع الدروشة في الاحتفالات الدينية.

      استقدم رضا شاه المتخصصين من الأجانب لتنفيذ برنامج التصنيع والإصلاح المالي لهذا الغرض، وعقدت اتفاقيات المقايضة والتبادل التجاري بين إيران وكل من ألمانيا

وروسيا السوفيتية.

      كانت الأرباح الناتجة عن الاحتكار والضرائب العادية والاستثنائية تمول الاعتمادات الخاصة بإنشاء الصناعات، وإنشاء السكك الحديدية، وتعبيد الطرق واستيراد

السيارات، لكن رضا شاه أهمل الزراعة وطرق الري، كما عمل على جمع المال وامتلاك الأراضي، وقد كان صارماً مع البرلمان، واستعمل الجيش في إخماد روح التمرد، فانعدمت

حرية الصحافة وسادت روح الدكتاتورية على المجتمع الإيراني.

      عندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت ألمانيا حتى عام 1938 قد ظفرت بالمكان الأول في تجارة إيران الخارجية، وقد أثار النشاط الألماني في إيران شعور

بريطانيا وروسيا بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتأمين مصالحها في إيران.

      في 26 أغسطس عام 1941 م هاجمت القوات الروسية إيران من الشمال الغربي، ودخلت القوات البريطانية إيران من ناحية الحدود العراقية، كما أنزلت قوات على رأس

الخليج، وقامت السفن البريطانية بهجوم مباشر على القوات البحرية الإيرانية في خرمشهر، فأغرقت جميع السفن الإيرانية وأحدثت خسائر فادحة في الأرواح، وانهارت المقاومة

الإيرانية، فاضطر رضاشاه للتنازل عن العرش، وخرج من إيران تحت حراسة بريطانية إلى جزيرة "موريتيوس" ثم إلى جنوب أفريقيا حيث توفي هناك عام 1944م.

      خلف محمد رضا أباه على عرش إيران، وأسندت الوزارة إلى "محمد علي فروغي" الذي وقع معاهدة ودية مع الحلفاء تؤيد متابعة الحرب ضد ألمانيا في 29 يناير عام

1942 م، ولم يكد يحل ربيع عام 1942 م حتى كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت مع ألمانيا وإيطاليا واليابان وأخرجت جالياتها من إيران، وفي 9 سبتمبر عام 1943

م أعلنت إيران الحرب على ألمانيا، كما أعلنت تمسكها بميثاق هيئة الأمم المتحدة.

      في آخر نوفمبر عام 1943 م جاء روزفلت وتشرشل وستالين إلى إيران لحضور مؤتمر طهران، وكان ميثاق طهران ذا أهمية حيوية للإيرانيين حيث اعترف المتحالفون فيه

بالمساعدة التي قدمتها إيران في الحرب، ووافقوا على تقديم المساعدة الاقتصادية لإيران، كما عبروا عن رغبتهم في رعاية استقلال إيران وسيادتها وسلامة حدودها.

      بدأت الانتخابات البرلمانية أوائل عام 1947 م، واجتمعت الدورة الخامسة عشرة للبرلمان في 17 يولية 1947 م، واختارت في 30 أغسطس "أحمد قوام" رئيساً للوزراء.

      لم يلبث "أحمد قوام" أن استقال تحت ضغط الديمقراطيين الإيرانيين في البرلمان حيث فشل في الحصول على قرار بالثقة لوزارته في 10 ديسمبر، واختار البرلمان

"إبراهيم حكيمي" في 21 ديسمبر رئيساً للوزراء، فأظهرت وزارته نشاطاً محدداً في معالجة مشاكل الميزانية وسلسلة الإصلاحات الطويلة.

      في 10 فبراير 1948 م وافق البرلمان الإيراني على قانون يوصي بشراء ما قيمته عشرة ملايين دولار من المهمات الحربية الأمريكية لتحسين مهمات قوات الأمن، كما

وافق على مشروع قانون يمنع التجار الأجانب من استيراد البضائع، وكذلك مشروع قانون يوصي الحكومة باستعادة السيادة الإيرانية على جزيرة البحرين، وقد قدم مشروع

قانون يقترح إنشاء مجلس للشيوخ وكان الدستور قد تضمنه، إلا أن هذه الدورة البرلمانية قد فشلت في مواجهة مسؤولياتها إزاء قلة مشروعات القوانين التي أقرتها.

      في يونية 1948 م تولت إدارة البلاد وزارة جديدة برئاسة عبد الحسين هزير إلا أنه قتل عام 1949 م فاستقالت الوزارة، وأصبح "محمد ساعد" رئيساً للوزارة، في

4 فبراير 1949 م وقعت محاولة فاشلة لاغتيال الشاه اعتبر حزب توده مسؤولاً عنها فهرب زعماؤه وحوكم الباقون وسجنوا.

      ظهرت الجبهة الوطنية بقوة على مسرح الأحداث عندما فشلت وزارة "رزم آرا" ـ التي تولت بعد ذلك ـ في معالجة أزمة النفط وعدم نجاح المفاوضات التي دارت بينها

وبين شركة النفط الإنجليزية عام 1989 م، وكانت الجبهة تدعو إلى تأميم النفط.

      تم تعيين "محمد مصدق" زعيم الجبهة الوطنية رئيساً للوزراء في 28 أبريل عام 1951 م، رفض مصدق التفاوض مع الإنجليز، ورفض بعثة ستوكس البريطانية واقتراحات

بعثة هاريمان وعروض الوساطة من تشرشل وترومان وايزينهاور والبنك الدولي ورفض التحكيم من قبل هيئة عالمية، ورفض في برنامجه التوازن السلمي إعطاء أية تنازلات

لأي طرف.

      كانت الحركة الثورية لتأميم البترول قد بدأت من مدينة قم بزعامة آية الله أبو القاسم الكاشاني عندما أطلق صيحته المشهورة: "أيها الكلاب الإنجليز اتركوا

لنا بترولنا وأخرجوا من بلادنا"، ثم قام على رأس مظاهرة عارمة قاصداً البرلمان الذي كان يناقش قضية التأميم. وقد وقف الزعيم الوطني "محمد مصدق" في البرلمان

عقب اغتيال "رزم آرا" رئيس الوزراء الحديدي ـ على يد نواب صفوي زعيم منظمة فدائي إسلام ـ ليعلن تأييد الأمة لآية الله كاشاني ويقول: "افهموا جميعاً أننا هنا

نمثل الأمة ونحن أصحاب الكلمة العليا".

      قام مصدق فور توليه رئاسة الوزراء بإعلان تأميم البترول الإيراني إلا أن الغرب تكتل ضده وساعد الجنرال زاهدي في القيام بانقلاب ضد حكومة مصدق، يعرف بانقلاب

28 مرداد وهزم مصدق وعاد الشاه من الخارج ليمسك بزمام الأمور بقوة.

      حاول الشاه القيام بعدد من الإصلاحات الأساسية فعمد إلى توزيع الأراضي الزراعية الملكية على الفلاحين على أن يستغل الأموال الناتجة عن بيع هذه الأراضي

بأسعار رمزية في إقامة صناعات زراعية وإنشاء جمعيات تعاونية تعمل على مساعدة الفلاحين، وكان هذا الإجراء خطوة نحو إعلان الثورة البيضاء أو ثورة الشاه والشعب.

      قام الشاه خلال الثورة البيضاء بتحويل النظام الإقطاعي إلى نظام تعاوني وبيع أسهم الحكومة في المصانع للعمال، وتأميم الغابات والمراعي ومصادر المياه، وإشراك

العمال في أرباح المصانع، وتعديل قانون الانتخاب، وإنشاء كتائب التعليم وكتائب العلاج وكتائب التعمير، كما أحدث تغييرات في النظام الإداري، وأنشأ لجنة وزارية

لمحاربة الفساد، ووضع قانون التأمينات الاجتماعية، ثم قام بدمج الأحزاب السياسية في حزب واحد له أجنحة هو "حزب النهضة" (رستاخير) ليكون مظهراً لوحدة قوى الشعب،

إلا أن الشاه لم يحقق بثورته البيضاء إنجازاً حاسماً، بل إنها أدت إلى أحداث التمرد في أوائل يونيو عام 1963م وقد عرض الدكتور أبو الحسن بني صدر نقداً تفصيلياً

للثورة البيضاء في كتابه "إيران غربة السياسة والثروة".

      عندما أدرك الشاه أن فكرة الثورة البيضاء قد استنفذت أغراضها بدأ يعلن عن فكرته الجديدة في الإدارة، وهي فكرة "الحضارة العظيمة" وقد أصدر كتاباً شرح فيه

أسس هذه الفكرة ومقوماتها ووسائل تطبيقها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتعليمية مؤكداً أن هدفها الوحيد هو الارتقاء بإيران

وتوفير السعادة والرخاء لشعبها.

      مضى الشاه "محمد رضا" قدما في تنفيذ خطته فبدأ بعمل تغييرات في القيادات، فأقال وزارة "أمير عباس هويدا" الذي ظل في منصب رئيس الوزراء منذ عام 1965 م وحتى

عام 1977 م وهي أطول فترة لرئاسة الوزارة في عهد الشاه "محمد رضا"، وتقديراً لمواهبه عينه وزيراً للبلاط واختار "جشميد آموزكار" رئيساً للوزراء، فمضى في سياسة

الانفتاح الداخلي حيث رفع الرقابة عن الصحف وأطلق سراح المئات من المسجونين السياسيين، كما ضمن حرية الانتخابات.

      شكل الشاه لجنة لتقصي الحقائق برئاسة هوشنج نهاوندي منسق الجناح الثالث في حزب رستاخيز، وقد فجر التقرير الذي نشرته  اللجنة الموقف بين الاتجاهات السياسية

في إيران، وأوصى التقرير بوضع خطة منضبطة للإنفاق العام مع وضع أولويات للبرامج الدفاعية والثقافية والتعليمية، وإعادة النظر في الاعتمادات الاستهلاكية، وفي

السياسة الضريبية، وحل الغرفة التجارية، وإلغاء قوانين الاحتكار في الاستيراد، وتعديل اللوائح الجمركية، والإسراع في معدل تنفيذ المشروعات، وإلغاء كافة المعوقات.

      وقد أدى هذا التقرير إلى تشقق تحالف السلطة وساعد على ظهور موجة من الاعتراض ضد الحكومة قادها علماء الدين، وقد اشترك الطلاب والمحامون في هذا الاعتراض،

ومع فشل الحكومة في معالجة التضخم الاقتصادي بدأت مظاهر الاعتراض على الحكومة تتخذ شكلاً أكثر عنفاً ومظاهرات عدائية للحكومة أدت إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين،

ومع نشاط قوات الأمن والشرطة، في تعقب المتظاهرين بدأت موجة من التخريب والإحراق، وقد حاول الشاه أن يمتص هذا التمرد بتأكيده على منح الحريات إلى القدر الذي

تتمتع به الدول الأوربية.

      مضى الشاه في تنفيذ ما وعد به فأقال الحكومة واختار "شريف إمامي" رئيس مجلس الشيوخ لتشكيل الحكومة الجديدة من عناصر معتدلة لتكون حكومة مصالحة وطنية وما

لبثت هذه الحكومة أن أعلنت عن أهدافها مثل تنفيذ القوانين الإسلامية، محاربة الفساد، إقرار الديمقراطية، حرية الانتخابات، حرية نشاط الأحزاب، عدم التدخل في

السلطة القضائية، الاهتمام بالشباب والجامعات، تدعيم الزراعة، دعم الخدمات، القضاء على الروتين، تدعيم السلطة التشريعية، كما أعلنت إلغاء التقويم الإمبراطوري

والعودة للتقويم الهجري الشمسي، وإغلاق الحانات ونوادي القمار.

      اتضح أن حكومة شريف إمامي لم تكن حكومة تغيير ثوري أو شامل لأن رئيس الوزراء كان من رجال الشاه وتدرج في مناصب حكومية كثيرة في عهد الشاه فبدأ حياته السياسية

وكيلاً لهيئة السكك الحديدية، ثم رئيساً لهيئة الري في وزارة "قوام"، ثم وزيراً للطرق في حكومة "رزم آرا"، ثم مديراً لهيئة التخطيط في حكومة "زاهدي"، ثم وزيراً

للصناعة والمعادن، ثم رئيساً للوزراء عام 1960 م، ثم رئيساً لمؤسسة بهلوي عام 1962 م، ثم رئيساً لمجلس الشيوخ منذ عام 1963 م، لمدة خمس عشرة سنة، لذلك فهو رغم

انتمائه لأسرة من علماء الدين إلا أنه انغمس في السياسة، وقد اختاره الشاه للاستفادة من خبرته السياسية في مواجهة الموقف المتوتر من ناحية وإرضاء لعلماء الدين

المناهضين للنظام من ناحية أخرى.

      بدأت حكومة "إمامي" نشاطاً مكثفاً من أجل تهدئة الأمور واحتواء الأزمة فاتصلت بعلماء الدين ولم تجد استجابة كافية، واتصلت بزعماء الجماعات السياسية المعتدلة

إلا أن الظروف لم تمهلها حيث زادت المظاهرات التي تتسم بالعنف وشملت العديد من المدن، ومع ازدياد حركة المعارضة قامت الحكومة بكثير من التغييرات في المناصب

الكبيرة شملت عدداً من المحافظين ورؤساء الجامعات وضباط أجهزة الأمن والشرطة، إلا أن سخونة الأحداث أدت بالحكومة إلى إعلان الأحكام العرفية وتعيين حكام عسكريين

في طهران وإحدى عشرة مدينة أخرى.

      مع تدخل العسكريين من أجل مواجهة الفوضى والمحافظة على الأمن والاستقرار في إيران زادت نظرة السخط والكراهية للحكومة والنظام مما أدى إلى فشل التدخل العسكري

في إنهاء الاضطرابات، وقد اعترف القادة العسكريون أنفسهم بهذا الفشل.

      استطاع علماء الدين أن يكونوا مسموعي الكلمة بين أوساط الشعب المختلفة، وكانت الحكومة تضع تصريحاتهم موضع الاعتبار وتحرص على إرضائهم، فأطلقت سراح آية

الله طالقاني وآية الله منتظري وسمحت لآية الله طباطبائي بالعودة إلى إيران، كما وعدت بالتفاوض مع آية الله الخميني حول عودته إلى إيران من المنفى.

      بدأ نشاط آية الله الخميني بعد أن رفعت السلطات العراقية الخطر عنه فغادر العراق إلى باريس في 5/10/1978م وأصدر أول بيان له من باريس بعد وصوله بثلاثة

أيام يشجع فيها الطلاب المضربين ويهاجم حزب توده والدول الكبرى لمحاولتها التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

      ويعد التقاء المهندس "مهدي بازر كان" زعيم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مع آية الله الخميني في باريس بداية العمل المنظم للجبهة التي تكونت بزعامة الخميني

للعمل على إسقاط النظام الحاكم، وقد انضم إليها جبهة إيران الوطنية بزعامة "كريم سنجابي"، وصار مطلب هذا التكتل هو إقامة حكومة إسلامية كحل وحيد للخروج من هذه

الأزمة.

      كاد يحدث تصدع في الائتلاف الخميني عندما أعلن آية الله الخميني مطالبته بأن تكون إيران جمهورية إسلامية حيث لم ير علماء الدين المعتدلين وعلى رأسهم "آية

الله شر يعتمداري" في ذلك أمراً ملحاً وكانت الجبهة الوطنية أميل إلى رأي شر يعتمداري في حين استصوب "آية الله طالقاني" الفكرة ومعه اليساريون، إلا أن تصرفات

الحكومة غير المتزنة جعلت المترددين يلتفون حول الخميني.

      حاول الشاه التفاهم مع زعماء المعارضة من أجل الاتفاق على رئيس وزراء قوي يخرج البلاد من هذه الأزمة في الوقت الذي أعلن فيه الخميني طرد كل من يتفاوض مع

الشاه من ائتلاف المعارضة والحركة الإسلامية.

      نجح الشاه في الاتصال بالرجل الثاني في الجبهة الوطنية وهو "شابور بختيار" وكان وزيراً في حكومة "مصدق" بعد فشل الاتفاق مع "كريم سنجابي" زعيم الجبهة،

وقد طلب بختيار من الشاه أن يوافق على تشكيل مجلس وصاية ينوب عنه وأن يقوم الشاه بمغادرة البلاد في عطلة. وعلى أثر قبول "بختيار" رئاسة الوزراء حدث انشقاق في

الجبهة الوطنية فأصبحت جناحين أحدهما برئاسة "سنجابي" والآخر برئاسة "بختيار"، ورغم تعهد بختيار بالإصلاح وتطبيق الملكية البرلمانية وفق دستور عام 1906 م إلا

أن المعارضة رفضت التعاون معه، وأعلن الخميني طرده من الحركة الإسلامية، مما أدى إلى تصاعد الصراع بين النظام والمعارضة فاضطر بختيار إلى الاستعانة بالجيش لإعادة

الهدوء والنظام والأمن فنزلت وحدات من القوات المسلحة إلى الشارع فطلب علماء الدين وزعماء المعارضة من الجماهير النزول إلى الشارع تصدياً للاستبداد، وقد وجدت

هذه الدعوة استجابة سريعة فتجمع في ميدان الجيش "سبه" وما حوله بطهران أكثر من مليوني شخص من الرجال والنساء والأطفال، افترشوا الأرض وأحرقوا إطارات السيارات،

وأخذوا يقذفون قوات الجيش بالحجارة، وقد اضطر الجيش في النهاية إلى إطلاق النار على الجماهير لإرعابها فسقط كثير من الضحايا دون أن يؤثر ذلك في الجماهير، بل

زاد من غضبها فأذعن الجيش وأوقف إطلاق النار.

عودة الخميني وإعلان نجاح الثورة الإسلامية (22 بهمن 1357هـ. ش/ فبراير 1979م)

      أصبحت الظروف مواتية لعودة آية الله الخميني إلى إيران رغم أنف الحكومة واعترض بختيار رئيس الوزراء، إلا أن الخميني صمم على العودة، وقد قام أنصاره باتخاذ

التدابير الكفيلة بحمايته وسط هذه الاضطرابات، وأذعن بختيار في النهاية.

      كان الخميني قد شكل مجلساً لقيادة الثورة الشعبية الإسلامية خلال فترة وجوده في باريس تحت رئاسته يضم آية الله مرتضى مطهري، والمهندس مهدي بازركان، والدكتور

يد الله سحابي، وآية الله بهشتي، وآية الله موسوي أردبيلي، وحجة الإسلام محمد جواد باهنر، وحجة الإسلام هاشمي رفسنجاني، ثم انضم إليه بعد ذلك آية الله مهدوي

كنى، وآية الله طالقاني، وآية الله خامنه اي.

      عند وصول الخميني شكل مجلس قيادة الثورة عدة لجان لمواجهة المشاكل، كان أهمها لجنة الوقود التي بادرت برئاسة رفسنجاني إلى حل مشكلة الوقود وتنظيم إدارة

إضراب عمال النفط، فضلاً عن لجان الإضراب والمسيرات والدفاع والأمن وغيرها.

      وقد أعلن مجلس قيادة الثورة عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة المهندس مهدي بازركان تضم زعماء الحركات الوطنية التي شاركت في الثورة، وكانت على النحو التالي:

كريم سنجابي للخارجية ـ داريوش فروهر للعمل ـ عباس أمير انتظام نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الإدارية والعلاقات ومتحدثاً رسمياً ـ إبراهيم يزدي نائباً لرئيس

الوزراء لشؤون الثورة، أحمد حاج سيد جوادي للداخلية ـ على أردلان للاقتصاد والمالية ـ أسد الله مبشري للعدل ـ عباس تاج للطاقة ـ علي محمد ايزدي للزراعة ـ رضا

صدر للتجارة ـ كاظم سامي للصحة والبيئة ـ يد الله سحابي وزير دولة للتخطيط الثوري ـ أحمد مدني للدفاع ـ سيد أحمد ميناجي للإعلام والسياحة ـ مصطفى كتيرائي للنقل

والطرق ـ معين فر للصناعة والتعدين ـ هاشم صباغيان وزير دولة ـ الله ولي قره ني قائد للقوات المسلحة ـ اللواء ناصر مجللي رئيساً للشرطة ـ حسن نزيه رئيساً لشركة

البترول الوطنية ـ صادق قطب زاده رئيساً للإذاعة والتليفزيون.

      اضطر شابور بختيار إلى ترك الحكم والسفر خارج البلاد، واضطر الشاه للبحث عن منفى اختياري، وبدأ كل من مجلس قيادة الثورة الإسلامية والحكومة المؤقتة برئاسة

بازركان ممارسة عمله في إدارة شؤون إيران والإعداد لاستفتاء شعبي حول نظام الحكم واختيار رئيس للبلاد، وقد كان السؤال الوحيد الذي طرح في الاستفتاء على نظام

الحكم هو: هل توافق على إقامة جمهورية ديمقراطية إسلامية أم لا؟، وقد باركت كافة الجماعات السياسية هذا الاستفتاء بما فيها حزب "توده" وأعلنت جماهير الشعب عن

رأيها بالموافقة.

المبحث الأول

الثورة الإسلامية في إيران وتطوراتها

      لعل من أهم العوامل التي أعطت للثورة الإسلامية في إيران أهمية كبيرة على هذا النحو هو الأسلوب الذي قامت به والنجاح الذي حققته في إنهاء عهد الملكية الطويل

في إيران وإقامة أول جمهورية إسلامية في تاريخها، وكذلك الفكر الذي وجهها والمسلك الذي اتبعته والذي أثار حولها الكثير من الجدل وجلب لها عدداً من الأصدقاء

كما جلب عليها الكثير من الأعداء، يضاف إلى ذلك كله موقع إيران وأهميته الاستراتيجية والإسلامية واهتمام القوى الكبرى به، مع وجود النفط ـ الذي هو عصب الحياة

والتقدم في الغرب والشرق ـ في أرضها.

      فإذا كانت كافة القوى الإيرانية من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار قد شاركت في صنع الثورة، وإذا كانت كافة الاتجاهات السياسية الإيرانية من ليبرالية وعلمانية

واشتراكية وشيوعية ودينية قد اتفقت على هدف واحد هو الإطاحة بالشاه ونظامه الحاكم إلا أن هذا لا يمنع من النظر إلى هذه الثورة من خلال بعدين أساسيين، البعد

الأول هو قيام الدولة الصفوية في إيران فهي التي أحدثت تلك التغييرات الجذرية في الحضارة الإيرانية فكراً وعملاً، وهي التي أحلت المذهب الشيعي الاثنى عشري كمذهب

رسمي محل المذهب السني وجعلته المنطلق الوحيد للبناء الحضاري فيها، واستلهام الخلفية التاريخية للمذهب الشيعي في التفكير والتصرف حيث أعلنت الثورة عن اتخاذ

نفس المسلك في محاولة لإحياء ذلك الفكر بكل أبعاده واتجاهاته ومنطقه في الحكم وبناء الحضارة. أما البعد الثاني فهو أزمة تأميم البترول في إيران منذ 1951 م وما

صاحبها من أحداث وخاصة أحداث 15 خرداد وضرب علماء الدين فإن وضع إيران في تلك الفترة داخلياً وخارجياً هو الذي وجه فكر الشاه ودفعه للمضي في الطريق الذي قاده

إلى هذه النهاية، على أن هذا البعد الثاني كان في حد ذاته مقدمة لأحداث الثورة الأخيرة، فرغم ما ساد إيران من هدوء واستقرار خلال الأعوام التي تلت أحداث تأميم

البترول إلا أنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة، فإذا كان البعد الأول يمثل منطلقاً معنوياً للفكر الثوري فإن البعد الثاني يمثل بداية حقيقية لأحداث أدت إلى

انهيار النظام الملكي الحاكم وقيام الثورة الإسلامية.

      إذا كان علماء الدين قد نجحوا في الوصول إلى زعامة الثورة وقيادة النظام الذي انبثق عنها بحيث أصبح آية الله روح الله الخميني زعيماً للثورة والنظام فقد

اقتسمت القوى الكبرى المشاركة في الثورة السلطة في إيران بحيث صارت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت سيطرة علماء الدين، والمؤسسات التنفيذية بمختلف أجهزتها

من نصيب المثقفين الإسلاميين والليبراليين التكنوقراط، وصارت المؤسسات الإعلامية والصحفية لليبراليين واليساريين، أما المؤسسات العسكرية والأمنية فصارت تحت

سيطرة الحرس الثوري بمساعدة الطلاب والعمال، وقد وزعت وزارات الحكومة المؤقتة على الزعماء السياسيين بمختلف اتجاهاتهم.

      وقد اتضح من سير الأحداث بعد ذلك أن الحكومة لم تكن مؤقتة فقط بل كانت شكلية فرغم أن هذه الحكومة قد ضمت معظم الشخصيات السياسية والدينية التي تزعمت أحداث

الثورة وأنها قد تشكلت تحت رعاية الزعيم الخميني ورغم أن رئيسها المهندس مهدي بازركان قد شمر عن ساعد الجد للعمل من أجل استقرار الأوضاع وإعادة البلاد إلى حالتها

الطبيعية واستكمال مسيرة الثورة وفق الأهداف التي أعلنتها إلا أن كل وزير في حكومته كان يعمل من أجل تمكين جماعته السياسية من النفوذ إلى الوظائف الهامة في

الدولة، كما اتضح أن السلطة الحقيقية كانت بيد مجلس الثورة الذي لم يحل مع تشكيل هذه الحكومة وظل يمارس سلطاته مع وجودها ويستمد سلطته من الخميني ويعاونه حراس

الثورة الإسلامية.

      كان "بازركان" يؤكد أن الثورة تواجه معظم مشكلاتها في الداخل وان جزءاً من حلها في يد الحكومة وأكثر الأجزاء في يد الشعب، لم يكن "بازركان" مع المحاكمات

السريعة لموظفي النظام الملكي لأن هذا يسيء إلى سمعة الثورة الإسلامية، وكان يدرك أن الثورة ما نجحت إلا باتحاد وتضامن كافة الجماهير بغض النظر عن اتجاهاتهم

السياسية وأن على هذا الاتحاد أن يبقى حتى تستمر الثورة، وأن الثورة لم تنتصر بعد انتصاراً كاملاً بحيث يجلس من شاركوا في قيامها لاقتسام الغنائم، وقد شبه الثورة

بالمسجد في بنائه حيث صممه شخص وقام بالعمل فيه بصفة أشخاص، وتبرع له هذا بمائة تومان وتبرع ذاك بعشرة آلاف، والجميع يعتبرون أنفسهم مالكين له وشركاء فيه في

حين أن المسجد لا مالك له إلا الله.

      ابتكر "بازركان" في حكومته وزارة جديدة سماها وزارة الدولة للتخطيط الثوري، وجعل عمل هذه الوزارة هو الإعداد المعقول والمحكوم والمنظم والصحيح للحكومة

الواقعية المستقبلية للثورة عن طريق تلقي اقتراحات وآراء ونظريات كافة الأحزاب والمنظمات الثورية والقيام بتقنينها بواسطة لجان تشكل من مندوبين عن الأحزاب المختلفة

وتتعاون في إطار المجلس الأعلى للتخطيط الثوري بكل إخلاص وبعيداً عن الرياء والادعاءات. إلا أن هذه الوزارة لم توفق في القيام بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقها

ولم تتلق من المواطنين أكثر من شكاوي إدارية أو قضائية.

      ترك "بازر كان" موقعه في السلطة التنفيذية واستقال ليرشح نفسه في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي إزاء عدم اتفاقه مع علماء الدين من زعماء الثورة حول مفهوم

الحرية والديمقراطية، ولم يحبذ الخميني الصدام بين علماء الدين ورجال السياسة والفنيين من زعماء الثورة وكان يرى ضرورة التعاون بينهم، وقد أكد هذا في أول رسالة

وجهها إلى أول مجلس للشورى في إيران بعد الثورة.

      كان الخميني يحبذ أن تظل الحكومة في يد الفنيين ممن لهم اتجاهات إسلامية لذلك فإنه عندما رأى عدم إمكان تحقيق تقدم في ظل حكومة بازركان لم يفقد الأمل واختار

شخصية فنية أخرى هي الدكتور أبو الحسن بني صدر المستشار الاقتصادي للحكومة المؤقتة وعضو لجنة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، ورشحه لتولي منصب رئاسة الجمهورية

وسانده حتى نجح في الانتخابات وصار أول رئيس للجمهورية الإسلامية، وقد التقى فكر بني صدر مع الخميني في التخلص من التبعية الاقتصادية.

      وقد زاد من ارتباط الخميني ببني صدر تلك الحلول التي طرحها في كتابه "قواعد الحكم الإسلامي وضوابطه" والتي حاول تطبيقها بعد توليه رئاسة الجمهورية، حيث

كان يرى أن أفكار بني صدر العملية وسيلة لتحقيق فكرته وتطبيق نظرية ولاية الفقيه وأن أفكار بني صدر العملية مرحلة لا بد منها، لكن بني صدر عندما أصبح على قمة

السلطة التنفيذية سعى إلى تأكيد الخطوات التي توصله إلى النتيجة التي يرتضيها وليس إلى تطبيق ولاية الفقيه.

      جاءت نتيجة الاستفتاء على نظام الجمهورية الإسلامية بالأغلبية القريبة من الإجماع 98.2 % ورغم أن الاستفتاء لم يطرح نظماً أخرى بديلة إلا أنه لم ترتفع

أصوات بالمطالبة بشكل آخر أو بنظام آخر، فكانت الموافقة على نظام الجمهورية رغبة شعبية في تغيير نظام الحكم الملكي الشاهنشاهي الذي ارتبط في أذهانهم بالقهر

والظلم.

      جرت عملية انتخاب أول رئيس للجمهورية الإسلامية في 25/ 1 / 1980 م، وقد خلت قائمة المرشحين من أسماء كبار علماء الدين، وكان أبرز المرشحين من الليبراليين

والمثقفين الإسلاميين والعسكريين، وقد ساعد الحماس للثورة على المشاركة الكبيرة للجماهير في هذه الانتخابات، وكان نجاح "بني صدر" نتيجة لدعم علماء الدين له.

      جرت أول انتخابات تشريعية في 15 / 3/ 1980 م لاختيار أعضاء أول مجلس للشورى وقد بدأ المجلس أعماله في 25 / 5/ 1980 م وحضر الخميني بنفسه الجلسة الافتتاحية

وألقى كلمة أكد فيها على أن المجلس هو مركز كل القوانين والسلطات، وطالب بالتعاون بين المجلس والحكومة وأن لا يحاول أحدهما إضعاف الآخر.

      استطاع علماء الدين أن يسيطروا على أغلبية مقاعد مجلس الشورى الإسلامي وإزاء ليبرالية رئيس الجمهورية واتجاه علماء الدين المحافظ فقد وقع الصدام منذ البداية

بين رئيس الجمهورية والمجلس ابتداء من اختيار رئيس للوزراء حيث نجح علماء الدين في فرض "محمد علي رجائي" ليكون رئيساً للوزراء على غير رغبة "بني صدر"، وكان

من الطبيعي أن يحدث انشقاق داخل السلطة التنفيذية وأن يكون رئيس الجمهورية في واد ورئيس الحكومة ومعه مجلس الشورى الإسلامي في واد آخر، كان الخميني يحاول تهدئة

الأمور ويطالب الطرفين بالتعاون، لكن ذلك لم يمنع تصاعد الصراع، وقد نجح علماء الدين في أن يجمعوا الأسباب التي تؤدي إلى عزل بني صدر فاتهموه بالتردد في مواجهة

الحرب العراقية الإيرانية، وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد، والإسراف، ودعم القوى المعارضة للنظام الإسلامي، وعرضوا على مجلس الشورى الإسلامي اقتراحاً بسحب

الثقة منه كرئيس للجمهورية، ووافق المجلس على الاقتراح بالأغلبية في 21 / 6/ 1981 م وصدق الخميني على القرار في 22 / 6/ 1981م.

الدستور الإيراني

      كان الدستور هو أول وثيقة رسمية معلنة صدرت من جانب النظام حول شكل الحكم وقام بصياغته كبار فقهاء النظام ومجلس الخبراء الذي تم انتخابه في 3 / 7/ 1979

م وانتهى من مناقشته وعرضه على مجلس الشورى الإسلامي، ثم عرض على مجلس الرقابة على القوانين، ثم أقره الفقهاء المراجع واعتمده الزعيم الخميني، وطرح للاستفتاء

العام في 1 / 12/ 1979م ('تم تصديق مجلس الشورى الإسلامي عليه في 3/12/1979م). ويتكون الدستور من اثنا عشر فصلاً تضم مائة وخمساً وسبعين مادة وقد تضمنت المواد:

الثانية والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والسابعة بعد المائة والتاسعة بعد المائة المباني الفقهية للنظام، وتتلخص في أن نظام الجمهورية الإسلامية يقوم

على أساس الإيمان بالله الواحد فالحكم له والتشريع به والتسليم لأمره ثم الوحي الإلهي ودوره الأساسي في بيان القوانين، ثم المعاد ودوره الفعال في مسيرة تكامل

الإنسان نحو الله، ثم العدل الإلهي في الخلق والتشريع، ثم الإمامة والزعامة العالية للإنسان وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله، عن طريق الاجتهاد المستمر

للفقهاء جامعي الشروط على أساس القرآن وسنة الأئمة، والاستفادة من العلوم والفنون والتجارب الإنسانية الراقية ومحاولة تطويرها، ونفي أي نوع من التسلط والظلم

والسيطرة، فضلاً عن إثبات العدل والقسط والاستقلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتضامن الوطني، والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كواجب

اجتماعي من أجل أن يتحقق تطابق الأقوال بالأفعال حسب العقيدة.

      ومن الواضح أن الدستور الإيراني قد أخذ كثيراً من مبانيه الفقهية عن نظرية ولاية الفقيه التي تجعل الإمامة والزعامة محور الحكم المسلمين أي الاعتقاد بحق

الحكم للإمام علي بن أبي طالب بعد الرسول عليه السلام وتدرج الإمامة في اثنا عشر إماماً من نسله، ثم تأتي الزعامة في فترة غيبة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر،

وتكون الزعامة للفقيه العادل المتقي العالم بالزمان الشجاع المدير المدبر الذي يعرفه أكثر الناس ويعترفون بزعامته ومن أهم الشروط المتوفرة فيه شرطي الصلاحية

العلمية والعدل فضلاً عن التقوى اللازمة للإفتاء والبصيرة السياسية والاجتماعية والشجاعة والكفاءة والقدرة.

      وقد أصبح الخميني أول زعيم ولي فقيه بحكم الدستور، وقد فشلت تجربة تعيين نائب للزعيم، وقد تولى مجلس الخبراء بعد ذلك مهمة تعيين زعيم جديد بعد وفاة الخميني

وهو آية الله سيد علي خامنه أي الزعيم الحالي.

نظرية ولاية الفقيه

      نظرية ولاية الفقيه نظرية شيعية قلباً وقالباً، بل إنها على وجه الدقة شيعية إيرانية لأنها تعتمد اعتماداً رئيسياً في معطياتها ومحاورها على فقه المذهب

الشيعي الاثنى عشري وتستلهم روحها ومبادئها من المجتمع الإيراني وتجد لها امتداداً وعمقاً في الفكر الإيراني على مر العصور، إن التجربة الإيرانية في الحكم الديني،

أو ربط الحكم السياسي بالعقيدة الدينية تضرب في القدم وتتحرك عبر العصور، فالشخصية الإيرانية تعتقد في مبدأ التفويض الإلهي للحاكم وأدت إلى اتحاد النظرة لمقام

الملك بين الحاكم والشعب، لذلك فنظرية ولاية الفقيه ليست جديدة على الفكر الشيعي والفكر الإيراني عموماً فقد ورد الحديث عنها في كتب الفقه في عصور مختلفة، وقد

اعترف الخميني مطبق النظرية الحديثة لولاية الفقيه بهذا الأمر، مؤكداً أنه قد بلور هذه النظرية وزودها بالأفكار المعاصرة فاكتسبت أبعاداً جديدة.

محاور النظرية

List of 4 items
1. ثبات حق الفقيه في الحكم عند الشيعة سواء من خلال الأدلة القرآنية، أو أدلة من الأحاديث النبوية، أو أدلة من أحاديث أئمة الشيعة، أو أدلة من روايات الشيعة.

2. طبيعة ولاية الفقيه باعتبارها ولاية إلهية اعتبارية وليست تكوينية، فالولاية التكوينية أي بالتعيين من قبل الله ورسوله هي لأئمة الشيعة فقط، أما الولاية الاعتبارية

فهي للعلماء العدول، وهي تختلف عن الولاية التكوينية من حيث مقام الولي ولكنها مثلها من ناحية الصلاحيات السياسية والإدارية والتنظيمية والتنفيذية.

3. شكل الحكومة الإسلامية المخالف للنظم الموجودة في العالم فهي ليست ملكية أو استبدادية أو مطلقة بل مشروطة، وهي ليست نيابية بالمعنى المتعارف عليه بل بمعنى

التقيد بأحكام الإسلام وقوانينه، فهي حكومة قانون إلهي على الناس.

4. مزايا ولاية الفقيه على غيره باعتباره مكلفاً من قبل الله وله مواصفات خاصة من عقل وتدبير فضلاً عن الصفات العامة من العلم والعدالة.

list end
معطيات النظرية

List of 5 items
1. الإسلام دين متميز سواء من ناحية أنه دين جهاد وكفاح أو من ناحية أنه دين شامل في جوانبه الدينية والدنيوية.

2. تباين الصورة التي تعرض للإسلام مع حقيقة الإسلام نتيجة لعدم الفهم والخطأ في التصور مما جعل الإسلام الحقيقي غريباً بين الناس.

3. الإسلام أبطل نظام الملكية وولاية العهد باعتبار أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب قد جاهد ضد الملكية وولاية العهد واستشهد من أجل منع إقراره.

4. ضرورة وجود حكومة إسلامية سواء من خلال مبررات اجتماع سقيفة بني ساعده أو من خلال ماهية أحكام الشرع التي توصل لوضع تشريعات لتكوين دولة وإدارة سياسية واقتصادية

وثقافية للمجتمع وتتضمن قوانين متنوعة تصنع نظاماً اجتماعياً كلياً، فضلاً عن الدقة في ماهية وكيفية أحكام الشرع التي تجعل من الضروري تشكيل حكومة لتنفيذها

والعمل بها.

5. ضرورة وحدة العالم الإسلامي وهذه الوحدة لا يمكن أن تقوم إلا من خلال حكومة إسلامية.

list end
هامش النظرية

List of 5 items
• النقطة الأولى تتركز حول عدم الأخذ بنظام ولاية الفقيه فيما سبق لسببين أساسيين هما: الأوضاع الاجتماعية للمسلمين عموماً، وحالة المجامع العلمية الدينية خصوصاً

ومحاصرة النهضة الإسلامية من جانب اليهود والاستعمار.

• النقطة الثانية تتعلق بأهمية الإعلام الإسلامي من أجل خلق نسق فكري يمكنه الصمود أمام مراكز الدعاية المضادة للإسلام.

• النقطة الثالثة تدور حول ارتباط الولاية بالعمامة والعباءة باعتبار أن الواجبات التي على فقهاء الإسلام ليست على غيرهم.

• النقطة الرابعة تتركز على دور القضاء في حكومة الفقيه الذي يجعل من يتولى منصب القضاء يكون من نفس صنف الوالي أي من الفقهاء.

• النقطة الخامسة تؤكد على أن ولاية الفقيه تمهد لحكومة إمام الزمان التي ستكون تتويجاً لكل الجهود الشيعية في إقامة حكومة إسلامية تنفذ الأحكام الإلهية.

list end
ملاحظات عامة على نظرية ولاية الفقيه

List of 4 items
1. إن نظرية ولاية الفقيه موضع اختلاف بين علماء الشيعة في العالم.

2. لم يكن للخميني نظرية محددة قبل وضع كتابه الحكومة الإسلامية وتركزت معارضته للسلطة الحاكمة حول ضرورة تعديل قانون الإصلاح الزراعي، معارضة تحرير المرأة حسب

الأسلوب المتبع في الغرب، معارضة التحالف مع الصهيونية وقطع العلاقات مع إسرائيل، وقد استكمل جوانب النظرية خلال فترة نفيه.

3. اهتمت النظرية بالجانب العملي والنظري في واقع المجتمع الإيراني المعاصر وظروفه السياسية مما خلق كثيراً من الثغرات في الجانب النظري والتناقض بينه وبين الفكر

العملي، خاصة في شكل الحكومة فخشيته من شكل حكومة الإمارة ومن تأثير الوراثة في الإمام على نظام تتابع الحكام في الدولة الإسلامية جعل شكل الحكومة مبهماً إلى

حد كبير، كما أن النظام الجمهوري الإسلامي الذي اختاره لم يكن مطروحاً في أصول النظرية.

4. عدم إمكانية تطبيق هذه النظرية في بلدان العالم الإسلامي لعدة أسباب أهمها:

list end
أ. النظرية تقوم على الفقه الشيعي الذي يتعارض في كثير من مبادئه وأحكامه مع فقه أهل السنة.

ب. اهتمام النظرية بالجانب العملي يفرض أسلوباً معيناً في تطبيقها لا يتناسب في جزئياته أو في بعض كلياته مع ظروف المجتمعات الإسلامية.

ج. تعويل النظرية على ظروف المجتمع الإيراني قبل الثورة في صياغة جوانب كثيرة من هذه النظرية جعلها تفتقد شمولية النظرة إلى أحوال المسلمين عامة.

د. محاولة دمج النظرية لفكرة الثورة مع فكرة ولاية الفقيه مع ما بين هاتين الفكرتين من تناقض، لأن فكر الثورة في اتجاه الخروج على الواقع والتمرد على التقليد،

وفكر ولاية الفقيه في اتجاه الدخول إلى التسليم والطاعة للمرجع الديني.

هـ. انغلاق النظرية على فكرة الإمامة الشيعية جعل إقامتها لا تتسع باتساع الفكر الإسلامي العام، كما جعلها لا تتجاوب مع النظريات الإسلامية حول شكل الحكومة الإسلامية.

List of 1 items
5. إن نظام ولاية الفقيه مع احترامه لمبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والرقابة الشعبية على عملها من خلال الاستفتاء والانتخابات والصحافة إلا

أنه يعتبر ذلك غير كاف لتحقيق أهداف الحكومة الإسلامية، ويرى من الضروري أن يساعدها ميكانيزم ذاتي وعناصر إيمانية من التقوى والعدالة، ومن ثم يكون من الضروري

قيادة السلطات الثلاث من خلال زعامة فقيه عادل عالم مدبر فطن، ومن هنا فإن موقع الحكومة والسلطة التنفيذية في نظام ولاية الفقيه يتحدد من خلال نشاطها في خدمة

النظام وولائها للولي الفقيه رغم أن مقبوليتها لدى الناس تأتي من خلال الانتخاب الحر المباشر لرئيس الجمهورية وتعيين ومنح الثقة للوزراء بالتنسيق بين رئيس الجمهورية

ومجلس الشورى الإسلامي، وهذا ما يفرق بين هذا النظام وسائر النظم الديمقراطية أو الشعبية.

list end
      نجح "محمد علي رجائي" بدعم من علماء الدين في أن يتولى رئاسة الجمهورية في ثاني انتخابات للرئاسة بعد عزل "بني صدر" وقد اختار "رجائي" ثاني رئيس للجمهورية

الإسلامية أحد علماء الدين ليكون رئيساً للوزراء وهو حجة الإسلام والمسلمين "محمد جواد باهنر"، إلا أن منظمة مجاهدي خلق ـ المعارضة لعلماء الدين والمؤيدة لبني

صدر ـ قامت بتفجير مقر رئاسة الوزراء في 30 / 8/ 1981 م وكان كل من "رجائي" رئيس الجمهورية و"باهنر" رئيس الوزراء متواجدين فيه مما أدى إلى مصرعها في 30 / 8/

1981 م.

      اضطر النظام إلى إجراء الانتخابات للمرة الثالثة لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، وقد تقدم أحد علماء الدين هذه المرة لترشيح نفسه لهذا المنصب في

سابقه هي الأولى من نوعها في تاريخ إيران هو حجة الإسلام والمسلمين "سيد علي خامنه أي"، وقد استطاع أن يفوز في هذه الانتخابات نتيجة دعم علماء الدين له فأصبح

أول رئيس للجمهورية الإيرانية من علماء الدين في 2 / 10/ 1981م وقد اختار "خامنه اى" أحد الخبراء وهو المهندس "مير حسين موسوي" رئيساً للوزراء، وقد نجح رئيس

الجمهورية في إكمال مدته القانونية لأول مرة كما نجحت حكومته في مواجهة الحرب العراقية الإيرانية واسترداد جزء كبير من الأراضي الإيرانية التي احتلتها القوات

العراقية خلال عهد "بني صدر".

الحرب العراقية ـ الإيرانية

      لقد كان قادة الثورة والنظام الحاكم يدركون أن المبادئ التي وضعوها والأفكار التي يروجون لها سوف تصطدم عاجلاً أم عاجلاً مع النظم التقليدية الموجودة في

المنطقة فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، لذلك فإن مجلس قيادة الثورة لم يحل نفسه فور تشكيل الحكومة وظل هو الحاكم الحقيقي لإيران حتى نشوب

الحرب العراقية الإيرانية، كما قام بإنشاء أجهزة ثورية ظلت تابعة لقيادة النظام حتى انتهاء الحرب، ولكن النظام لم يتوقع أن تصل المواجهات التي قد تحدث بينه

وبين النظم الأخرى والولايات المتحدة إلى درجة الحرب الشاملة حيث كان يفترض أن تظل في شكل مناوشات أو حرب إعلامية أو تحرشات سياسية، كما لم يكن يتوقع أن تقوم

حرب بينه وبين دولة جارة بهذه السرعة وقبل أن يتمكن من تثبيت إدارة الثورة للبلاد.

      ذكرت المصادر الإيرانية أن عدداً من الاشتباكات المحدودة قد وقع بين القوات العراقية وقوات الجندرمة الإيرانية في أماكن متفرقة غرب البلاد قامت على أثرها

الطائرات العراقية بقصف هذه المواقع في شهر حزداد 1358 هـ.ش (يونيو 1979 م)، وأن العراق أعلنت أن هذا القصف نتيجة خطأ في التقديرات، ومن ثم فقد اجتمعت لجنة

عسكرية إيرانية عراقية مشتركة لبحث الآثار الناجمة عن هذا القصف في شهر مهر 1358 هـ. ش (أكتوبر 1979 م)

[1].

      قامت إيران باستدعاء سفيرها في بغداد في شهر فروردين 1359 هـ. ش (أبريل 1980 م) وفي 27 شهر يور 1359 هـ. ش (17 / 9/ 1980 م) أعلن الرئيس العراقي صدام حسين

أن اتفاقية الجزائر 1975 م التي تقسم الحدود بين الدولتين في شط العرب قد أصبحت حبراً على ورق وأن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزر عربية ينبغي أن

تعود للسيادة العربية وأن على إيران أن تخرج منها.

      وعلى الفور عقد مجلس الشورى الإسلامي في إيران اجتماعاً طارئاً وسرياً حضره رئيس الوزراء نتج عنه قطع العلاقات السياسية مع العراق وإعلان حالة الطوارئ.

      إذا كانت الحرب أحد المصائب قد وقعت على رأس القيادة العسكرية فقد وقع أشد منها على رأس القيادة السياسية في نفس السنة خلال حادثين رهيبين، حيث تمكنت منظمة

مجاهدي خلق في السابع من شهر تير بتفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية مما أدى إلى مقتل آية الله بهشتي أمين الحزب ومنظر الثورة واثنين وسبعين آخرين من قيادات

الثورة معظمهم من علماء الدين وبينهم بعض المسؤولين في السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أما الحادث الآخر فقد تحدثنا عنه من قبل حيث تمكنت

منظمة مجاهدي خلق أيضاً من تفجير مقر مجلس الوزراء وقد قتل في هذا الحادث رئيس الجمهورية الذي انتخب بدلاً من بني صدر وهو علي رجائي وكذلك رئيس وزرائه محمد

جواد باهنر وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين. وقد استطاعت القيادة الإيرانية التماسك بعد هذا الحادث وقررت بعد أقل من شهر أن تقوم بعمليات عسكرية تحت

اسم "ثامن الأئمة" في منطقة شرق نهر كارون يقودها رحيم صفوي قائد القوات البرية وجيش حراس الثورة بمساعدة الفرقة "77 خراسان" من أجل فك حصار مدينة عبدان.

      كان قرار الخميني بالتعبئة العامة من أهم القرارات التي اتخذت لمعالجة قضية الحرب التي يسميها الإيرانيون بالحرب "التحميلية" أو الحرب المفروضة، لأن التعبئة

العامة إضافة إلى أهميتها لجبهات القتال والظروف الأمنية داخل البلاد، والإعداد لموجات هجومية من أجل استرداد الأراضي التي احتلتها الجيوش العراقية فقد اتخذت

معنى جديداً يستهدف بقاء النظام واستمراره وأسلوباً لسياسة حكمه في المستقبل. فقد وجد النظام في التعبئة العامة أسلوباً مناسباً لحل مشاكله في عدة قطاعات دفعة

واحدة وتحقيق منجزات عسكرية وسياسية، تمثلت في الأفكار التالية:

List of 5 items
1. مواجهة القصور العسكري في التسليح والتنظيم والتخطيط بفكرة الدفع الذاتي للأمواج البشرية المتلاحمة بمساعدة الحماس الديني والمذهبي والوطني وبهدف رفع الروح

المعنوية لآلة الحرب الإيرانية مما يؤثر سلباً على العدو.

2. خلق عنصر المنافسة بين الفئات المختلفة من القبائل والطوائف والمحافظات والتي تنتمي إلى عروق شتى من فرس وترك وبلوش وتركمان وغيرها، وذلك من خلال نظام الوحدات

المتطوعة المتكاملة سواء في التسليح أو العتاد أو الفنيين أو القادة أو الموجهين الدينيين من نسيج واحد وأبناء محافظة واحدة أو عشيرة واحدة استكمالاً لنظرية

الدفع الذاتي التي تعتمدها قيادة التعبئة العامة.

3. مواجهة القصور الاقتصادي ومعالجته عن طريق تفريغ مواقع الطلب على السلع الغذائية والضرورية، وسد المجال أمام طلبات الاستيراد لغير السلع الاستراتيجية في تلك

المرحلة، ووقف المطالبة بتوفير مستلزمات الحياة المستقرة.

4. الاستحواذ على القوى البشرية المؤثرة في المجتمع لخدمة أهداف النظام الحاكم، وسد السبيل على الجماعات السياسية المعارضة في الاستفادة من هذه القوى لصالحها

في خلق توتر أو القيام بأعمال إرهابية ضاغطة، فضلاً عن إخلاء الساحة للجان الثورية من أجل تعقب أعداء النظام.

5. شغل العراق ودول الخليج والدول الكبرى بتحليل حركة التعبئة العامة عن القيام بمبادرات أو أعمال تزيد الضغط الواقع على النظام الإيراني خلال هذه المرحلة.

list end
      لقد نظمت عملية التعبئة العامة من خلال مشروع تجنيدي تحت اسم "لبيك يا خميني" عينت له قيادة خاصة برئاسة حجة الإسلام والمسلمين محمد علي رحماني تكون تابعة

لجيش حراس الثورة الإسلامية، وقد استهدف المشروع حسب قرار الخميني إنشاء جيش قوامه عشرين مليون متطوع، وقد نجحت القيادة في المرحلة الأولى في إنشاء جيش من القوات

الشعبية المدربة تحت اسم "فتح 1" في أقل من عامين، ألحق به جيش آخر تحت اسم "فتح 2" أرسل إلى الجبهات في الثاني عشر من شهر فروردين 1363 هـ. ش (1 / 4/ 1984).

وقد وصف سيد علي خامنه أي هذا الجيش بقوله: "لقد كان المحور الحقيقي لهذا الجيش منذ بداية تنظيمه هو التشكيلات الشعبية والتنظيمات الجماهيرية، لذلك فجيش التعبية

ليس منظمة شكلت لمراقبة الجماهير بل إن التعبئة هي الجماهيرية التي نظمت لمراقبة الثورة، إن التعبئة هي بمعنى الحضور المنظم القوي للجماهير في ساحات الثورة

الإسلامية والسيطرة على الأوضاع ومواجهة معارضي الثورة، ولذلك فإني أؤكد على أهمية العمل العقائدي في جيش التعبئة وأن تظل المساجد هي قواعد التعبئة الأساسية

ومن خلالها تنمو التعبئة، وينبغي أن يشعر الأخوة الذين يخدمون في جيش التعبئة أنهم يخدمون في ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

      أدى النجاح الذي حققه "سيد علي خامنه أي" في مواجهة الحرب العراقية الإيرانية وكفاءته في تحويل الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد حرب، وقدرة رئيس وزرائه "مير

حسين موسوي" على إدارة شؤون البلاد، إلى إعادة الكرة وترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة بعد انتهاء مدته القانونية.

      أسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين عن فوز "خامنه أي" بأغلبية ساحقة حيث لم يكن منافساه "حبيب الله أصغر أولادي" و"محمود مصطفوي كاشاني" رغم ماضيهما المشرق

في الكفاح الثوري بقادرين على هزيمته في هذه الانتخابات.

      اختار "خامنه أي" في فترة ولايته الثانية "مير حسين موسوي" مرة أخرى ليكون رئيساً للوزراء ليكملا معاً المسيرة، وتعتبر حكومة "مير حسين موسوي" أول حكومة

تمثلت فيها أبعاد حكومة الولي الفقيه سواء بسبب استقرار السلطة التنفيذية في يد أحد علماء الدين، وسواء بسبب السيطرة الكاملة التي حققها علماء الدين على السلطتين

التشريعية والقضائية، وكان اختيار شخصية متجاوبة من الفنيين كرئيس للوزراء استكمالاً لدائرة ولاية الفقيه، حيث كان موسوي حريصاً على اختيار وزراء يمثلون نفس

التوجه بالتشاور مع رئيس الجمهورية وكان معظمهم من الفنيين، فكان منهم أحد عشر مهندساً وخمسة أطباء واثنين من رجال الاقتصاد واثنين من رجال التعليم أي عشرين

وزيراً من بين الستة والعشرين الذين قدمهم ثم ثلاثة يحملون لقب حجة الإسلام وتاجر واحد واثنين من العسكريين أحدهما من الجيش والثاني من حراس الثورة الإسلامية.

      استطاع حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني أن يحتكر رئاسة السلطة التشريعية ثلاث دورات برلمانية متتالية دون معارضة حيث انتخب في الدورة الثالثة رئيساً لمجلس

الشورى الإسلامي دون صوت معارض واحد. وقد أبدى تعاوناً ملحوظاً مع زميله "خامنه أي" وحكومته في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، فقد

استطاعا ترجمة رغبات الخميني وتعليماته فيما يتعلق بشكل وأسلوب ومضمون وأهداف الحرب إلى واقع عملي، وقد تركزت جهود هذين الرجلين في هذه المرحلة حول ربط الحرب

بالدين وما يستتبع ذلك من تطوير للقيادة العسكرية والعمليات والتعبئة والدعم المادي واقتصاديات المجتمع وفوق ذلك كله المفهوم السياسي والعقائدي للحرب، فقد تولى

"سيد علي خامنه أي" فضلاً عن كونه رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للدفاع، كما عين الخميني هاشمي رفسنجاني ممثلاً له في هذا المجلس فضلاً عن كونه رئيساً

لمجلس الشورى الإسلامي، ومشرفاً سياسياً على جيش حراس الثورة الإسلامية، وكان لتولي محسن رضائي قيادة جيش الحراس أثره الكبير في التفاهم والانسجام بين القيادات

العسكرية والقيادات السياسية لأنها تمثل رفقة كفاح طويل قبل قيام الثورة وبعد استقرار النظام.

      بعد عدد من العمليات العسكرية الناجحة التي قامت بها إيران ضد القوات العراقية استعادت خلالها معظم الأراضي الإيرانية المحتلة حاولت القوات الإيرانية التوغل

داخل الأراضي العراقية وتصعيد الحرب إلا أن القوات العراقية ردتها وألحقت بها خسائر كبيرة، عبّر عنها المجلس الأعلى لدعم الحرب في تقريره الذي تضمن عشر نقاط

لمواجهة متطلبات الحرب، وقد وافق الخميني على هذه النقاط مطالباً المجلس والمتخصصين في الشؤون العسكرية أن يحددوا الضرورات ويعملوا لها وأن لا يقصروا.

      كشفت النقاط العشر التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى لدعم الحرب عن افتقاد الآلة العسكرية الإيرانية للقوات الكافية وللأسلحة والمعدات اللازمة وللإمكانات

المادية التي تساعد على استمرار الحرب، حيث أنه لم يمضي أكثر من ستة أشهر على تقرير المجلس الأعلى لدعم الحرب حتى أدرك الخميني فشل هذا المجلس في تحقيق الهدف

المنشود، مما جعله يختار شخصاً واحداً يلقى إليه بكل مسؤوليات الحرب، ويمنحه كافة الصلاحيات التي تمكنه من القيام بهذه المسؤوليات، وكان هذا الرجل هو هاشمي

رفسنجاني، فأصدر قرار بتعيينه نائباً للقائد العام لكل القوى في 2 / 6/ 1988م.

جاء في قرار التعيين تكليف رفسنجاني بالمهام التالية:

List of 7 items
1. إنشاء قيادة عامة لكل القوات لتحقيق الوحدة الشاملة بينها.

2. التنسيق الكامل بين الجيش والحراس والتعبئة وقوات الأمن في كافة مجالات الدفاع عن الإسلام المقدس، وأن على كافة الإدارات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها أن

تنتظم وتبدي قبولها ودعمها للتنسيق الكامل مع القوات المسلحة.

3. مركزة الصناعات العسكرية في قاعدة إسلامية مقدسة تتبع لها كل الكادرات الفنية والصناعية والعسكرية والهندسية وكافة الإمكانات تحقيقاً لأهداف القيادة العامة.

4. العمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الإمكانات المادية والمعنوية والموارد العامة للمعسكرات في إعداد وتنظيم المؤسسات الضرورية.

5. مركزة الشؤون المعنوية والثقافية والدعوة للقوات المسلحة في جميع المجالات.

6. التنفيذ الحاسم والصحيح لقرارات المحاكم العسكرية والأمنية وتعقب المخالفين في كل شأن.

7. الاستفادة الصحيحة من المساعدات الشعبية في كافة المجالات.

list end
      وأن على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وضع كافة إمكاناتها في سد احتياجات الحرب، وأن على شعب إيران والقوات المسلحة والنظامية والأمنية التحلي

بالصبر الثوري والثبات والاستقامة في مواجهة مؤامرات الاستكبار العالمي، وليكونوا على يقين من أن النصر من نصيب الصابرين.

      وقد جاء في تعليق للإذاعة الإيرانية (طهران بالفارسية) على هذا القرار أن هاشمي رفسنجاني قد أصبح بذلك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الحرب، عملياتها ونتائجها

وله السلطة الكاملة في قرارها وتوجيهها، والاستفادة من كافة الإمكانات الرسمية والشعبية لخدمة هذا المجال.

      والواقع أن هذا القرار قد كشف عن الخلل الموجود في القيادة العسكرية كما دل على وجود صراع بين القادة والمسؤولين الإيرانيين خاصة فيما يتعلق بمحاولة إلقاء

تبعة تردي القوات المسلحة وهزائمها الأخيرة وطردها من شرق "البصرة" و "الفاو" و "جزر مجنون" و "شلامجة"، ويتضح هذا من الكلمة التي ألقاها آية الله حسين علي

منتظري في أسر الشهداء بمناسبة ذكرى "الخامس عشر من خرداد" حيث قال: "إنني أريد من السيد/ هاشمي (رفسنجاني) أن يأخذ أمر الإمام (الخميني) بجدية كاملة، والابتعاد

عن الشكليات والشعارات، والقيام بتخطيط صحيح، والاستفادة من الأفراد الأكفاء أصحاب الخبرة، وإدماج الأجهزة المتشابهة، وإنشاء قيادة حاسمة بجدية كاملة، وأن يعطي

السيد/ هاشمي لنفسه وقتاً كافياً لتنفيذ أوامر الإمام، وحشد كافة القوات العسكرية والإمكانيات الشعبية لتحقيقه.

      وقد أعلن رفسنجاني في خطبة الجمعة التالية للقرار تعيينه نفسه حاكماً عسكرياً في البلاد، فكان موقفه أشبه بانقلاب سلمي على الحكومة، حيث يقول في هذه الخطبة:

"نظراً لاشتداد الحرب واشتراك الاستكبار العالمي والقوى الرجعية فيها لنصرة "صدام حسين" فقد عهد إلى الإمام بأن أكون نائبه كقائد عام لكل القوى فأعمل على تنظيم

الشؤون الإدارية والعمليات، وأحقق التنسيق اللازم بين كل القوات من الجيش والحراس والتعبئة وكذلك القوات غير النظامية وقوات الأمن والجندرمة، وأن أعمل على تمركز

الأمور في القوات المسلحة وعدم ضياع الإمكانيات هباء، وحسب قرار الإمام فإنه سيتم الاستفادة أيضاً من الإمكانات غير العسكرية لخدمة القطاعات العسكرية، وأن على

القوات المسلحة العمل على تحقيق هذه المركزية سريعاً وعدم التخلف عن تنفيذ أمر الإمام".

      وقد ألقى رفسنجاني اللوم على الجيش في هزائم "الفاو" و "شلامجة" و "حلبجة" ثم قام بعزل رئيس القيادة المشتركة للجيش وتعيين العميد علي شهبازي خلفاً له.

كذلك أشار "سيد علي خامنه أي" في خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد الجامع بطهران بعد صدور قرار الخميني بثلاثة أسابيع إلى فشل الجهاز العسكري في المحافظة على

الانتصارات، وقال: "إن انسحاب قواتنا من "الفاو" و "شلامجة" ليس مسألة صدفة، ولكنه نتيجة محاولات ومؤامرات السنتين الأخيرتين من جانب الاستكبار العالمي، ولكنني

أعلن بشكل حاسم أنه حتى لو أعطيت عدة أضعاف هذه المساعدات لنظام صدام فإن هذا النظام لن يستطيع أن يقاوم قواتنا، لقد أمضينا أربع مراحل من الحرب ونحن الآن في

المرحلة الخامسة، وهي مرحلة توجيه ضربة إلى النظام الصهيوني العراقي والقوى الاستكبارية الحامية لهذا النظام... إن ما ترونه في الجبهة الآن، أي انسحاب قواتنا

من "الفاو" و "شلامجة" و "جزر مجنون" ليس مسألة صدفة، إنني لا أدعي أننا لم نضيع شيئاً، أو أنه ليست لدينا نقاط ضعف، ولكن هذا الضعف ليس نتيجة تقصير وإنما أدت

إليه مجموعة من المشاكل والمفاسد التي ينبغي القضاء عليها".

      وهكذا انتهت المرحلة الرابعة من مراحل القتال، ولم تكن المرحلة الخامسة التي أشار إليها "خامنه أي" في خطبته سوى محاولة لرفع الروح المعنوية لأن الأمور

كانت في يد "رفسنجاني" الذي لم يشر إلى استمرار القتال من قريب أو بعيد، بل إنه أخذ يدرس الأوضاع ولم يكد يمضي أكثر من شهر ونصف على توليه الأمور حتى أخذ يمهد

لقبول إيران قرار مجلس الأمن.

      إذا كان الخميني قد حاول وقف التدهور العسكري على جبهات القتال بإعلان توحيد قيادات القوات المسلحة النظامية وشبه النظامية من حراس وجيش وجندرمة وأمن ولجان

ثورية واختار هاشمي رفسنجاني الرجل القوي في النظام لكي يتولى القيادة العامة لكل القوى نيابة عنه إلا أن تدهور الأوضاع الداخلية وتداعي قدرة القوات العسكرية

على الجبهات كان يحتاج إلى أكثر من معجزة. وكان رفسنجاني نفسه يدرك ذلك، ويبدو هذا من خطبه وتصريحاته التي كانت تشير إلى إعادة التفكير في قضية الحرب والبحث

عن وسائل بديلة تخرج إيران منها دون أن تخدش كبرياء الثورة، ولا شك أنه أعاد قراءة ودراسة قرار مجلس الأمن رقم 598، وربما وجد فيه بعض الجوانب الإيجابية، حيث

صرح في إحدى خطبه بقوله: "رغم أنه يوجد في قرار مجلس أمن المنظمة الدولية نقاط إيجابية حيث أدان العراق بطريقة غير مباشرة إلا أنه مع الأسف لم يعرف المعتدي

والمجرم بصورة علنية ومباشرة تحت ضغط وتأثير الدول التي لها حق النقض (الفيتو) وباقي الدول الاستكبارية في مجلس الأمن".

      ويبدو أن تصريحات "رفسنجاني" في هذا الصدد قد لقيت أصداء إيجابية لدى الجماهير الإيرانية المنهكة، وقوى المعارضة الداخلية، والجناح المعتدل من علماء الدين،

مما جعل رفسنجاني يواصل محاولات إقناع الرأي العام الإيراني والمسؤولين الإيرانيين بشكل غير مباشر برأيه في معقولية قرار مجلس الأمن حيث أخذ يدلي بالأحاديث

الصحفية والإذاعية التليفزيونية التي يتضح فيها رأيه، ولعل حديثه الذي أدلى به في 23 / 7/ 1987 م إلى مندوبي جريدة إطلاعات والذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات

ودار معظمه حول هذا الموضوع وركز فيه على النقاط الإيجابية في قرار مجلس الأمن يؤكد هذا الاتجاه.

وقف الحرب وبداية مرحلة جديدة

      لقد أدت الدراسة التي قام بها رفسنجاني عندما تولى مسؤولية الحرب باعتباره نائب القائد العام لكل القوى إلى أن إيران لا تستطيع الاستمرار في الحرب، فانتهز

فرصة قيام القوات الأمريكية المتواجدة في مياه الخليج بإسقاط طائرة ركاب إيرانية ومصرع 295 راكباً، وأقنع الخميني بضرورة قبول قرار مجلس الأمن رقم 598 ووقف

إطلاق النار حفاظاً على بقاء النظام على أساس أن أمريكا تحاول جر إيران إلى حرب لا تحمد عقباها.

      وقد قبل الخميني رأي رفسنجاني وطلب منه أن يصوغ إعلاناً بهذا المعنى، فعقد رفسنجاني مؤتمراً صحفياً أعلن فيه قبول إيران قرار مجلس الأمن وقبول وقف إطلاق

النار قال فيه: "لقد وصلنا آخر الأمر إلى قرار تاريخي هام يتعلق بالحرب، وهو قرار إمام الأمة بقبول وقف إطلاق النار الذي يفتح فصلاً جديداً في تاريخ أمتنا،

لقد اتخذ هذا القرار من خلال اجتماع كبير دعوت إليه باعتباري مسؤولاً عسكرياً وسياسياً جميع القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، ودرسنا معاً في هذا الاجتماع

أمس الأوضاع الراهنة وحددنا المسائل ورأينا أن أول خطوة ينبغي أن تتخذ في هذه الظروف هي قبول قرار مجلس الأمن، كما استوضحنا رأي الإمام بشكل تفصيلي فيما يتعلق

بهذه الخطوة، وكان رأيه واضحاً، وسوف يدرك شعبنا المحروم يقيناً أن هذه الخطوة كانت لصالح الإسلام والشعب.. لقد أدركنا ـ حسب معلوماتنا الخاصة ودراساتنا ـ أن

الاستكبار العالمي قد حشد كل قواه من أجل منعنا من تحقيق انتصار سريع ومن أجل استمرار إلحاق الخسائر بنا وبشعب العراق، ونتيجة لهذا فقد رأينا أنه ليس من المصلحة

في الوقت الحاضر أن نستمر في هذا الموضوع خاصة وأن حضرة الإمام (الخميني) قد رأى في توتر الخليج وإسقاط طائرة ركاب إيرانية بها 295 راكباً مؤشراً على المخطط

الاستكباري، كذلك القسوة غير العادية التي يمارسها صدام داخل بلده وخاصة القتل الذي يجري في العراق والذي يشجعه الاستكبار والذي يعطي نظام العراق بلا حد ولا

حساب ولم يسبق له مثيل إمكانات الحرب التي رأيناها، كل هذه الظروف والأدلة التي تجمعت لنا نصل إلى أن مصلحة الثورة وشعب إيران وشعب العراق والمنطقة تقضي بأن

نقبل القرار، وقد أمر حضرة الإمام (الخميني) أن نتبع مصلحة الإسلام.. لقد فكرنا في أن قبولنا قرار مجلس الأمن لن يفقدنا شيئاً بل يعطينا شيئاً، من المؤسف أن

دعايات الاستكبار العالمي المشعل للحرب قد صورتنا في صورة طلاب حرب، ورغم أن صداماً هو المعتدي وهو الناقض لكل قوانين الحرب فقد صوره على أنه هو الذي قبل قرار

مجلس الأمن وأنه مستعد للعمل بحكم المجتمع الدولي، وهذه الصورة تعجب العامة، ولكننا أثبتنا الآن أننا يمكن أن نتوقف عند نقطة معينة في هذا الأمر، ويمكن أن نكون

جادين عندما نرى جدية الأطراف الأخرى في تحقيق هذه المسألة.. إننا ما زلنا نعتقد في ضرورة معاقبة المعتدي وحصولنا على حقوقنا، ولكننا تجاوزنا فقط عن شرط أن

تشكل لجنة تحديد المعتدي قبل وقف إطلاق النار عندما أكدوا لنا أن تشكيل هذه اللجنة سوف يكون بشكل واقعي وحقيقي. إن برامجنا لن تتغير وأهدافنا ثابتة ولكن كيفية

وشكل جهادنا سوف يتغير تبعاً للأسلوب الذي نرى تناسبه مع المستقبل، وهذا ليس متعلقاً بقبولنا قرار مجلس الأمن.. إننا سوف نستمر في كل شيء ما عدا الحرب، فإذا

تم وقف إطلاق النار فلن تكون هناك معارك على الجبهات، ولكن الأوامر التي أصدرها الإمام (الخميني) حول التنسيق بين الجيش والحراس وإلغاء الأجهزة والأدوات المكررة

وحشد إمكانات الدولة لخدمة القوات المسلحة وكذلك التعليم الفني لمدة أطول وبصورة أفضل، ومؤسسات دعم الجبهات كلها سوف تستمر، وكذلك تعبئة الجماهير للخدمة في

الجبهة ولو لم تكن هناك معارك، حيث تكون التعبئة من أجل احتياطي جهادنا المقدس، إن قرار وقف إطلاق النار يستند إلى الحجة والأسباب وفتوى الإمام".

      وقد انتهز الخميني فرصة حلول موعد فريضة الحج ووجه رسالة إلى شعب إيران ومسلمي العالم تناول فيها قضية الحرب وقبول إيران قرار مجلس الأمن رقم 598، قال

فيها: "لقد أثبت شعب إيران أنه يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش ولكنه لن يقبل أن تنهزم الثورة أو تضرب المبادئ التي تقوم عليها، إن الخميني يفتح صدره اليوم لكل

الصواريخ والأسلحة والدعايات التي توجه ضده شأنه شأن كل المناضلين والشهداء، إن حربنا حرب عقيدة ولا تعترف بالتراجع أو الموت، وينبغي أن نحشد في حربنا العقائدية

كل جنود الإسلام، وسوف يعوض شعبنا إن شاء الله كل التضحيات المادية والمعنوية بحلاوة هزيمة الاستكبار.. إن شعبنا شعب مظلوم وليس داعية حرب ولكنه يدافع عن وجود

الإسلام.. أما فيما يتعلق بقبول قرار مجلس الأمن فإنها مسألة مريرة جداً وغير مريحة للجميع ولكن مصلحة الثورة والإسلام تقتضي ذلك رغم أننا ما زلنا نعتقد في

كل ما أكدناه حول هذه الحرب، ولقد وافقت على قبول وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن بعد هذه الأحداث الأليمة وبالنظر إلى تقرير الخبراء السياسيين والعسكريين

الذين أثق في التزامهم وإيمانهم وصدقهم تجاه الإسلام والثورة، ويعلم الله أننا وضعنا عزتنا واعتبارنا قرباناً في سبيل مصلحة الإسلام والمسلمين وإلا ما كنت رضيت

عن هذا العمل، ولن أضن بنفسي على الاستشهاد في سبيلها.. اليوم يوم امتحان إلهي فلا تدعوا الثورة تقع في يد غير الأخلاقيين أو دعاة الهزيمة والردة، وينبغي أن

نضع مخططاً من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعب إيران المحروم، ويجب أن نكون على صلة بأحرار العالم والمسلمين، وأن تكون حماية المناضلين والمكافحين ضمن أهداف سياستنا

الخارجية.. إن ما أدى إلى هذا القرار في الظروف الراهنة قدر إلهي، وقد عقدت معكم ميثاقاً بأن أحارب حتى آخر نقطة دم وحتى آخر نفس، ولكن قبولي لقرار مجلس الأمن

اليوم إنما كان لتحقيق المصلحة المشتركة، وفقط بأمل رحمة اله ورضاه فعلت ما رأيته صواباً، وإن كنت قد تنازلت عن عزتي فإن هذا عهد مني لله.. إنني أعلم أن الاستشهاد

أسهل عليكم من إحساسكم بالضعف ولكن ألا يجدر هذا بخادمكم أيضاً؟! ولكننا نتحمل لأن الله مع الصابرين".

      أدرك الخميني ضرورة القيام بتغييرات في النظام وسياساته بحيث تتلاءم مع ظروف وقف الحرب، وقد تمثلت أولى محاولات التغيير في إلغاء قراره السابق بمنح حق

التعزير الشرعي والقانوني والإجرائي للحكومة الصادر في 7 /12 / 1987 م وأصدر قراراً جديداً بتشكيل مجمع تحديد مصلحة النظام (مجمع تشخيص مصلحت نظام) برئاسة "سيد

علي خامنه اي" رئيس الجمهورية في 9 / 9/ 1988 م، ومنح في هذا القرار حق التعزير للفقهاء جامعي الشروط في حين أعطى مجمع تحديد المصلحة الحق في التنفيذ أو عدم

التنفيذ.

      كذلك رأى الخميني تعديل أوضاع المؤسسات الثورية مثل مؤسسة المستضعفين، ومؤسسة الخامس عشر من خرداد، ومؤسسة الشهيد، ومؤسسة معوقي الحرب ومؤسسة مساعدات الإمام،

فأصدر قرار بتكليف مير حسين موسوي رئيس الوزراء بدمج هذه المؤسسات وإنشاء مؤسسات جديدة تلبي احتياجات الجماهير في مرحلة ما بعد الحرب.

      امتدت رياح التغير إلى الممارسة السياسية حيث اضطر علي أكبر محتشمي وزير الداخلية إلى إعلان موافقة الوزارة على السماح للأحزاب السياسية في إيران بممارسة

نشاطها السياسي وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين التي أقرها مجلس الشورى الإسلامي.

      شمل التغيير أيضاً تنظيمات علماء الدين حيث أمر الخميني بإنشاء "المجلس الأعلى لهيئة الدعوة الإسلامية" وعين آية الله جنتي رئيساً له.

      وافق الخميني على الطلب الذي تقدم به مائة وثمانية وعشرون عضواً في مجلس الشورى الإسلامي بتعديل الدستور وشكل لجنة لمراجعة الدستور واقتراح التعديلات اللازمة،

وتتكون من "سيد علي خامنه اي" رئيساً وعضوية حجج الإسلام" طاهري خرم آبادي، هاشمي رفسنجاني، مؤمن، أميني، مير حسين موسوي، حسن حبيبي، موسوي أردبيلي، موسوي خوئينيها،

محمد كيلاني، خزعلي، محمد يزدي، إمامي كاشاني، أحمد جنتي، مهدوي كني، آذر قمي، توسلي محلاتي، مهدي كروبي، عبدالله نوري، وخمس ممثلين لمجلس الشورى هم: حسن هاشميان،

عميد زنجاني، أسد الله بيات، نجفقلي حبيبي، سيد هادي خامنه اي، وحدد القرار مدة شهرين لعمل اللجنة، كما حدد إطار المسائل موضوع البحث وهي: الزعامة، المركزية

في السلطات الثلاث، عدد أعضاء مجلس الشورى وتغيير تسميته، عمل مجمع تحديد المصلحة المشتركة، فضلاً عن أسلوب إعادة النظر في الدستور.

      وبدأت لجنة تعديل الدستور عملها فشكلت أربع لجان فرعية لتتولى كل منها بحث عدد من المسائل لكن وفاة الخميني أوقفت عمل اللجنة بشكل مؤقت.

وفاة الخميني

      توفي الخميني في 3 / 6/ 1989 م عن عمر يناهز الثامنة والثمانين بعد عملية جراحية لوقف نزيف في جهازه الهضمي قبل أحد عشر يوماً من وفاته، وكان آية الله

العظمى روح الله بن مصطفى أحمد الموسوي الخميني قد ولد في مدينة خمين بالمنطقة الوسطى من إيران سنة 1901 م، وكان أبوه قد قتل ضحية خلاف بين بعض أمراء الأسرة

الحاكمة في إيران في العصر القاجاري ولم يكن روح الله قد تجاوز ستة أشهر من عمره، وأتم الخميني دراسته الأساسية في سن التاسعة عشرة ثم ذهب إلى "أراك" حيث تتلمذ

على يد كل من آية الله محسن أراكي وآية الله عبدالكريم حائري، ثم ذهب إلى قم سنة 1921 م، وهناك ساعد في إنشاء مركز الدراسات والبحث العلمي الديني والمذهبي،

وقد تزوج سنة 1927 م وأنجب ثلاث بنات وولدين هما مصطفى وأحمد، وقد توفي مصطفى على أثر حادث غامض في العراق سنة 1977 م، وقد حصل الخميني على درجة الاجتهاد في

قم في الفلسفة وأسس الفقه الإسلامي، وكان من أوائل كتبه "كشف الأسرار" الذي أفتى فيه بعدم طاعة الحاكم الدكتاتور، كما هاجم فيه علماء السلطان، وله كتاب العلوم

الإسلامية (إلهيات إسلامي) في أحد عشر مجلداً معظمها باللغة العربية حاول أن يقنن فيه الأيديولوجية الإسلامية ومعرفة الله، وقد اعتقل الخميني في يونيو سنة 1963

م ثم أفرج عنه وحددت إقامته بمنزله ثمانية أشهر، ثم نفي إلى تركيا ثم إلى العراق، حرض على مظاهرات قم الدامية ثم على مظاهرات تبريز التي انتهت بمذبحة، وفي خريف

سنة 1978 م غادر العراق إلى باريس وشكل هناك مجلساً لقيادة الثورة ضد نظام الشاه، وظل هناك حتى عاد إلى طهران في أول فبراير سنة 1979 م ومن هناك أعلن نجاح الثورة

الإسلامية في 11 / 2/ 1979م.

      ومع الإعلان عن وفاة الخميني أعلن الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً وتعطيل الدوائر الرسمية في إيران لمدة أسبوع وقد عقد مجلس الخبراء برئاسة آية الله مشكيني

اجتماعاً طارئاً في 4 / 6/ 1989 م اختار خلاله سيد علي خامنه اي للزعامة بأغلبية ثلثي الأصوات خلفاً للخميني.

الزعيم "خامنه اي"

      ولد "آية الله سيد علي خامنه اي" في مشهد سنة 1939 م وينحدر من أسرة متدينة من السادة "أصحاب العمائم السوداء" وقد درس العلوم الدينية في الحوزة العلمية

بمدينة مشهد، ثم انتقل إلى الحوزة العلمية، في قم لاستكمال دراسته، ثم ذهب إلى النجف بالعراق ليتابع دراسته بحوزتها العلمية، ثم عاد إلى قم مرة أخرى ليتتلمذ

الفقه والسياسة والثورة على يد الخميني، شارك في الكفاح السياسي ضد الشاه ونظامه الحاكم مما أدى إلى اعتقاله وسجنه ست مرات بين سنوات 64 ـ 1978 م، كان عضواً

في أول مجلس لقيادة الثورة الإسلامية بزعامة الخميني، عين "خامنه اي" نائباً لوزير الدفاع سنة 1979 م في أول حكومة بعد الثورة، ثم ممثلاً للخميني في المجلس

الأعلى للدفاع، أصبح إماماً للجمعة في طهران منذ يناير سنة 1980 م، تعرض لمحاولة اغتيال في 27 / 6/ 1981 م مما أدى إلى حدوث شلل في ذراعه الأيمن، أصبح ثالث

رئيس جمهورية في أكتوبر سنة 1981م. تعرض لمحاولة اغتيال أخرى أثناء إلقاء خطبة الجمعة في المسجد الجامع بطهران في مارس سنة 1985 م عندما فجرت منظمة مجاهدي خلق

قنبلة في المسجد بالقرب من المنبر ولكنه لم يصب بأذى وأكمل خطبته، كما أن "خامنه اي" أديب واسع الثقافة ومجتهد متمرس يجيد اللغة العربية إجادة تامة، له آراء

فقهية عديدة وألف العديد من الكتب منها:

      مستقبل الإسلام، التصدي للثورة الغربية، دور المسلمين في حركة تحرير الهند، وله دراسات فقهية في الاقتصاد الإسلامي والعدالة الاجتماعية والأخلاق الإسلامية.

إعادة ترتيب الأوراق

      كانت الخطوة الأولى التي تمت في إعادة توزيع السلطة وترتيب الأوراق هي استقرار خامنه اي في منصب الزعامة الذي تحددت سلطاته، وكانت الخطوة الثانية هي استقرار

الدستور بعد تعديله بما يتناسب مع الوضع الجديد، وكانت الخطوة الثالثة هي توزيع المسؤوليات والحقائب وتمثلت في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية

فضلاً عن مجمع تحديد مصلحة النظام.

      وقد تزامنت عملية انتخابات رئاسة الجمهورية التي خلت بتعيين خامنه اي زعيماً مع عملية الاستفتاء على الدستور بعد تعديله وأدت النتيجة إلى فوز هاشمي رفسنجاني

بمعقد رئاسة الجمهورية بأغلبية ساحقة 94.5% وإقرار الدستور المعدل.

      وقد تنحى سيد علي خامنه اي عن رئاسة الجمهورية قبل موعد انتهاء مدته القانونية وآثر أن يبدأ رفسنجاني مهمته مبكراً فتسلم منصبه في 17/8/1989 م، وفي نفس

اليوم انتخب مهدي كروبي رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي بدلاً منه وانتخب حسين هاشميان نائباً لرئيس المجلس وأسد الله بيات نائباً ثانياً، وفي نفس اليوم أيضاً

عين آية الله خامنه أي آية الله محمد يزدي رئيساً للسلطة القضائية.

تعديل الدستور وموقف الولي الفقيه

      استكملت لجنة تعديل الدستور واللجان المنبثقة عنها أعمالها بعد أن كانت قد تلقت آلاف الاقتراحات، وقد بلغ مجموع جلسات اللجنة إحدى وأربعين جلسة توصلت خلالها

إلى عدد من القرارات بشأن تعديل عدد من مواد الدستور، وكان أهم قراراتها هو:

List of 6 items
1. مركزة إدارة السلطة التنفيذية والمسؤوليات الناجمة عنها في يد رئيس الجمهورية مما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء.

2. تعديل المادة 157 من الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية بحيث تتمركز إدارة السلطة القضائية في يد مجتهد عادل عالم بالشؤون القضائية مدير مدبر.

3. يكون الاسم الرسمي للمجلس التشريعي هو مجلس الشورى الإسلامي وأن يبقى عدد أعضائه كما هو (270 عضواً) على أن يضاف عضو واحد إلى المجلس عن كل مليون شخص زيادة

في عدد سكان إيران كل عشر سنوات.

4. يكون قرار تعيين أو عزل المدير التنفيذي للإذاعة والتليفزيون لرئيس الجمهورية وإجماع آراء رؤساء السلطات الثلاث.

5. يكون لمجمع تحديد مصلحة النظام الحق في النظر في القوانين التي يرفضها مجلس الرقابة على القوانين إذا أصرت الحكومة عليها، وإقرارها أو رفضها حسب المصلحة العامة،

فضلاً عن وظيفة المجمع كمستشار للزعيم والفصل في النزاع بين السلطات الثلاث وعرض أسلوب حل المشاكل على الزعيم لإقراره.

6. منح الحق لمجلس الشورى الإسلامي في مساءلة كل وزير على حده بطلب من عشرة أعضاء، وكذلك مساءلة رئيس الجمهورية بطلب من ثلث أعضاء المجلس، وحق النظر في سحب الثقة

من رئيس الجمهورية بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

list end
      فيما يتعلق بولاية الفقيه فلم يمس التعديل المبدأ على إطلاقه وظلت للولي الفقيه كل الصلاحيات التي كانت له، وإن كان التعديل قد أكد على عدم اشتراط أن يكون

الولي الفقيه مرجعاً من مراجع التقليد وإنما يكفي أن يكون مجتهداً، وأكد التعديل على الفرق بين حكم الولي واعتبره بحسب اجتهاده وتكون حجة عليه أمام المراجع

ولا تكون ملزمة إلا لمقلديه، ويتولى مجلس الخبراء تعيين وعزل الزعيم وألغيت فكرة نائب الزعيم.

      دلت قائمة الوزراء التي قدمها هاشمي رفسنجاني إلى مجلس الشورى الإسلامي بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء على رغبة النظام في التغيير والاتجاه إلى التعمير وإعادة

البناء، كما دل نجاح الوزراء في الحصول على ثقة المجلس بأغلبية كبيرة على هذا الاتجاه، بحيث جاءت نتيجة الاقتراع على الثقة كما يلي:

Table with 4 columns and 22 rows
246 موافقاً 10 معارضاً 4 ممتنعاً.

سيد محمد خاتمي وزير الثقافة والإرشاد القومي

 

1.

245 موافقاً 5  معارضاً 7 ممتنعاً.

بيزن نامدار نجنة وزير الطاقة

 

2.

242 موافقاً 10 معارضاً 9 ممتنعاً.

أكبر تركان وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة

 

3.

231 موافقاً 18 معارضاً 10ممتنعاً.

غلا مرضا اقازاده وزير النفط

 

4.

227 موافقاً 16 معارضاً 6 ممتنعاً.

مصطفى معين وزير الثقافة والتعليم العالي

 

5.

224 موافقاً 18 معارضاً 16 ممتنعاً.

حسين كمالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

6.

224 موافقاً 20 معارضاً 15 ممتنعاً.

عبدالله نوري وزير الداخلية

 

7.

222 موافقاً 21 معارضاً 9 ممتنعاً.

محمد سعيدي كيا وزير الطرق والنقل

 

8.

221 موافقاً 30 معارضاً 10 ممتنعاً.

غلا مرضا فروزش وزير جهاد التعمير

 

9.

218 موافقاً 26 معارضاً 11 ممتنعاً.

محمد هادي نزاد حسينيان وزير الصناعات الثقيلة

 

10.

217 موافقاً 28 معارضاً 12 ممتنعاً.

محمد رضا نعمت زاده وزير الصناعة

 

11.

213 موافقاً 35 معارضاً 10 ممتنعاً.

علي أكبر ولايتي وزير الخارجية

 

12.

209 موافقاً 30 معارضاً 18 ممتنعاً.

إسماعيل شوشتري وزير العدل

 

13.

203 موافقاً 16 معارضاً 11 ممتنعاً.

سيد محمد غرضي وزير البريد والبرق والهاتف

 

14.

195 موافقاً 43 معارضاً 19 ممتنعاً.

محسن نور بخش وزير الاقتصاد والمالية

 

15.

186 موافقاً 53 معارضاً 20 ممتنعاً.

عيسى كلانتري وزير الزراعة

 

16.

165 موافقاً 86 معارضاً 9 ممتنعاً.

ايرج فاضل وزير الصحة

 

17.

160موافقاً 86 معارضاً 12 ممتنعاً.

محمد علي نجفي وزير التربية والتعليم

 

18.

158 موافقاً 79 معارضاً 18 ممتنعاً.

علي فلاحيان وزير المعلومات

 

19.

150 موافقاً 85 معارضاً 23 ممتنعاً.

حسين محلوجي وزير التعدين

 

20.

147 موافقاً 93 معارضاً 18 ممتنعاً.

عبدالحسين وهاجي وزير التجارة

 

21.

145 موافقاً 97 معارضاً 14 ممتنعاً.

سراج الدين كازروني وزير الإسكان وبناء المدن

 

22.

table end
إعادة البناء وتحويل إيران من الثورة إلى الدولة

      لا شك أن محاولة الانتقال في إيران من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة مع المحافظة على روح الثورة في الأداء المنظم قد استتبعت كثيراً من التغييرات التي

يمكن ملاحظتها بوضوح ـ في عملية إعادة البناء ومحو آثار الحرب ـ سواء على مستوى النخبة أو السلطة الحاكمة أو القوانين أو تعديل الاستراتيجية العامة وسياستها

وحتى على مستوى الممارسات الفعلية في حركة النظام داخل إيران وخارجها.

      لقد كان من الصعب مع وجود الزعيم الراحل آية الله الخميني الجزم بوجود صقور وحمائم داخل النخبة لأن النغمة العالية للثورة في كافة التوجهات والسياسات وما

كان يزكيها من حرب مع العراق وظروف إقليمية ودولية غير مواتية وتبلور جبهة معادية واسعة ضد النظام الإيراني جعلت الأصوات المعتدلة تخفت، والأصوات المعارضة تغادر

الساحة إلى الخارج أو تنزوي في الداخل، ولكن مع قبول إيران وقف الحرب، وبدء التغييرات الدستورية، ثم وفاة الخميني، وبدء التغييرات في الجهاز الحاكم، واستقرار

ثنائية القيادة بين "خامنه اي" و"رفسنجاني" بدأ التمايز بين الصقور والحمائم في النظام، بل لقد أصبح للحمائم القدرة على إزاحة الصقور من مائدة اتخاذ القرار،

فتضاءل عدد المتشددين وكثر عدد الفنيين لا على مستوى السلطة التنفيذية وحدها بل امتد إلى السلطتين التشريعية والقضائية، فقد جاءت نتائج انتخابات مجلس الشورى

الإسلامي في دورته الرابعة مؤيدة للتوجه الجديد، كما امتد التغير إلى السلطة القضائية فأقفلت محاكم الثورة فعلياً وتولى الحمائم مناصب المدعي العام والمفتش

العام ورئاسة المحكمة العليا مما أدى إلى اتخاذ فلسفة جديدة للقضاء الإيراني.

      وقد تقلص عدد علماء الدين في السلطة التنفيذية وانسحبوا إلى مواقع اختصاصهم الحقيقية في التشريع والقضاء.

      وقد انعكس التغيير في النخبة على قوانين النظام وسياسته، حيث كانت أهداف السياسة الخارجية (مثلاً) في المرحلة الأولى تتضمن عدداً من النقاط التي تعبر عن

تداخل الأهداف والمفاهيم بين الدفاع والأمن والسياسة الخارجية، فمن المحافظة على استقلال إيران وسيادتها على أراضيها إلى تحرير مستضعفي العالم من سلطة المستكبرين،

ومن إيجاد علاقات حسنة مع الآخرين إلى تصدير الثورة الإسلامية بكل الوسائل المتاحة، ومن تحقيق الأمن القومي الإيراني إلى مساعدة حركات التحرر في العالم،هذا

التداخل الثوري في المفاهيم والأهداف جعل النظام الحاكم يضع نظرية الاستضعاف أساساً للسياسة الخارجية تطبيقاً لقاعدة التولي والتبري الفقهية مما كان له رد فعل

سلبي على العلاقات الإيرانية مع دول العالم، حيث وضع النظام جيش حراس الثورة الإسلامية في خدمة السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها في مجالي تصدير الثورة ومساعدة

المستضعفين مما أدى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن حدث تحول تدريجي في السياسة الخارجية تمثل في الانسحاب المنظم للأنشطة العنيفة خارج إيران خاصة

من مراكز التوتر في العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة، واصبح الدعم الذي تقدمه إيران للحركات الثورية والإسلامية يخضع لمراجعات كثيرة فانكمش بشكل حاد، كما

قام الرئيس رفسنجاني بعملية فصل واضحة بين وزارة الخارجية وجيش حراس الثورة الإسلامية.

      وقد بدأت التعديلات التي أدخلت على الدستور الدائم للجمهورية الإسلامية إلى دعم كبير للسلطة التنفيذية حيث أصبح رئيسها هو الشخصية الثانية الرسمية في البلاد

مما أتاح لرفسنجاني أن يطلق يده في قيادة المؤسسة السياسية ورسم خططها لمدة ثماني سنوات هي فترة الدورتين اللتين يسمح بهما الدستور لرئيس الجمهورية، ويشير اختيار

رفسنجاني لقائمة وزرائه إلى رغبة في تحويل مجلس الوزراء من حكومة سياسية للثورة إلى حكومة فنية متخصصة فرغم اختياره ثلاثة من علماء الدين من أعضاء مجلس الشورى

لثلاث وزارات حساسة هي المعلومات والداخلية والعدل إلا أنه استبقى من الوزراء السابقين من أصبح ذا خبرة في مجال إدارته مثل "ولايتي" في الخارجية و"خاتمي" في

الإرشاد الإسلامي و"غرضي" في الاتصالات و"سعيدي كياً" في الطرق والنقل و"كازروني" في الإسكان، و"اقازاده" في النفط.

      ودل على تغيير السياسة الإيرانية إغماض العين إزاء نفوذ وتسلل رؤوس الأموال الأمريكية أو الشركات الاستثمارية في إيران رغم مواجهة الحكومة ضغوط كثيرة من

المتشددين.

      وفي إطار هذا التحول سارعت إيران إلى مد جسور اللقاء والتعاون مع عدد من الدول في أوروبا ومع الجمهوريات المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفيتي ودول أمريكا

اللاتينية.

      وتمثل الفترة الثانية من رئاسة رفسنجاني للجمهورية الإسلامية في إيران محصلة سياسات الفترة الأولى حيث احتفظ 13 وزيراً من بين 22 وزيراً بمواقعهم في الحكومة

ودفع رفسنجاني بدماء جديدة لتطوير المسيرة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي ووضع خطة خمسية ثانية تستكمل فيها مشروعات التعمير ويتم فيها دفع عجلة التطوير الاقتصادي

من الانغلاق للانفتاح.

وقد حدد رفسنجاني مهام الحكومة في النقاط التالية:

List of 3 items
1. وضع برنامج اقتصاد بدون نفط والقيام بأنشطة ومشروعات أساسية وعمرانية وإنتاجية وتفتيت مركزية النشاط الاقتصادي وتوزيعه على مختلف أنحاء البلاد.

2. وضع برامج اقتصادية من خلال نموذج الاقتصاد الإسلامي وفكره وأبعاده يتم خلالها التنسيق بين قضية إعادة البناء والإعمار وبين قيم الثورة ومصالح الجماهير.

3. الاهتمام بقضية الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي وفك التبعية الاقتصادية.

list end
      دلت أحداث المعركة الانتخابية التي دارت بين الاتجاهات المختلفة التي يتزعمها رموز النظام الحاكم في إيران من أجل صياغة مجلس نيابي جديد في دورته الخامسة

أن رياح التغيير تواصل دفعها وأنه لا مفر للنظام من أن يهيئ نفسه لقبول التغيير من خلال إعادة صياغة هيكل النظام وسياساته وربما استراتيجيته حتى يضمن لنفسه

البقاء والاستمرار في حكم إيران.

      فإذا كانت العناصر المعتدلة والإصلاحية قد نجحت في الوصول إلى عضوية مجلس الشورى الإسلامي وكونت تكتلاً مؤثراً في مواجهة المحافظين المتشددين فإن الاتجاه

لتعديل الدستور من أجل منح الرئيس هاشمي رفسنجاني فترة رئاسة ثالثة قد واجه اعتراضاً كبيراً في الأوساط السياسية مما أدى برفسنجاني نفسه إلى رفض هذا الاتجاه،

لذلك أخذت الجماعات السياسية في اختيار مرشح جديد لرئاسة الجمهورية ووضع الشروط الواجب توافرها في هذا الرئيس.

وقد وضحت أهم ملامح التحول السياسي في إيران خلال الفترة الأخيرة ويمكن رصدها فيما يلي:

List of 7 items
1. العودة للجمع بين الزعامة السياسية والمرجعية الدينية في شخص الزعيم آية الله "خامنه اي" ويدعم ذلك أن المراجع الباقين على قيد الحياة في مرحلة سنية وعلمية

متقاربة مع "خامنه اي" وهو يفضلهم بالإنجازات التي حققها في تطوير وتحديث الحوزات الدينية وزيادة دخلها ومشروعاتها وزيادة عدد المقلدين فضلاً عن نضج الفتاوي

التي يصدرها.

2. استقرار موقع آية الله هاشمي رفسنجاني كمساعد سياسي وتنفيذي ومستشار للزعيم ورئيس لمجمع تحديد مصلحة النظام، وقد دل قرار إعادة تنظيمه وتشكيله وتحديد السلطات

الثلاث على الأهمية التي أعطيت للجهاز ورئيسه.

3. ارتباط السلطة التنفيذية بالشعب خاصة جيل الشباب بعد وصول شخصية مقبولة من علماء الدين لرئاسة الجمهورية لقي برنامجه الإصلاحي ترحيباً كبيراً بين الأوساط

الشعبية خاصة وأن هذا الرئيس "خاتمي" وضع على عاتقه الحفاظ على سيادة القانون والدستور.

4. ضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية من الفنيين والشباب وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في تحمل المسؤولية.

5. تشكيل المجالس المحلية من خلال الانتخاب الحر لتقوم بدورها في عملية البناء والمتابعة والرقابة.

6. توجيه الاقتصاد إلى الانفتاح والخصخصة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والتعاونيات.

7. تهيئة المجال لنشاط الجمعيات السياسية وظهور الأحزاب وحرية الرأي والنقد.

list end
هذه المعلومات منقولة عن الصحف الإيرانية باللغة الفارسية الصادرة في هذه الفترة.

المبحث الثاني

عهد خاتمي وسياسته الخارجية

التكتلات السياسية في إيران عند تولي خاتمي

      لم يكن في إيران أحزاب سياسية حتى عهد خاتمي بعد أن ألغى الخميني حزب الجمهورية الإسلامية الذي قام آية الله بهشتي وآية الله رفسنجاني بتأسيسه بعد الثورة،

وإنما توجد جمعيات سياسية وتيارات وتكتلات يسميها النظام "أطياف سياسية".

      وإمكانية تشكيل الأحزاب واردة حيث أن الدستور لم يمنع قيامها، كما أن المسؤولين في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية يرون أن من الضروري قيام

أحزاب لها برامج محددة في إطار ولاية الفقيه.

أهم الجمعيات السياسية في إيران

List of 7 items
1. "جمعية روحانيت مبارز" "رجال الدين المناضلين" وتضم عدداً من علماء الدين الذين اشتركوا في الثورة ممن يمثلون الاتجاه المحافظ داخل الحوزة الدينية في قم،

ولهم أنصار في جميع أنحاء إيران، ويحتل حجة الإسلام والمسلمين على أكبر ناطق ثوري منصب أمين عام الجمعية، و"آية الله عبد الحسين معزي" هو المسؤول السياسي، و"حجة

الإسلام سيد رضا تقوى" المسؤول الثقافي، و"حجة الإسلام باهنر" هو مسؤول الاتصالات.

2. "جمعية روحانيون مبارز" "علماء الدين المكافحين" وتضم عدداً من علماء الدين ممن لهم اتجاه ثوري اشتراكي، ولهم ثقل كبير في أوساط الشباب والطلاب والعمال والمرأة،

وتقف الجمعية وراء رئيس الجمهورية خاتمي بعد أن رشحته وساندته في الانتخابات، ويحتل "آية الله مهدي كروبي" منصب أمين عام الجمعية، وللجمعية جريدة تتحدث باسمها

هي جريدة سلام".

3. "جمعية كوادر التعمير" "كاركزاران سازندكي" وقد أسسها ستة عشر مسؤولاً من أنصار الرئيس هاشمي رفسنجاني وهم: "عطاءالله مهاجراني" وزير الارشاد الإسلامي الحالي،

"محمد هاشمي" شقيق رفسنجاني مساعد الرئيس خاتمي للشؤون التنفيذية حالياً، "رضا أمر اللهي" مساعد الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية حالياً، "مصطفى هاشمي طباً"

مساعد الرئيس لشؤون التربية البدنية، "محسن نور بخش" رئيس البنك المركزي حالياً، "إسماعيل شوشتري" وزير العدل حالياً، "محمد علي نجفي" مساعد الرئيس لشؤون التخطيط

حالياً، "عيسى كلانتري" وزير الزراعة حالياً، "أكبر تركان" رئيس هيئة الاستثمار حالياً وكان وزيراً للدفاع ثم وزيراً للطرق والنقل، "مرتضى محمد خان" كان وزيراً

للاقتصاد والمالية، "سيد محمد غرضي" كان وزيراً للنفط ثم وزيراً للبريد والبرق والهاتف، "بيزن نامدا رزنكنة" وزير النفط الحالي، "غلا مرضا فروزش"، كان وزير

الجهاد التعمير، "محمد رضا نعمت زاده" كان وزيراً للصناعة، "غلا مرضا شافعي" وزيراً الصناعة الحالي، "غلا محسين كرباسجي، رئيس مدينة طهران السابق، وللجمعية

ثقل كبير بين جماهير الشعب في جميع المحافظات خاصة في أوساط الشباب والطلاب والمرأة.

4. جمعية المؤتلفة الإسلامية: وقد قامت هذه الجمعية خلال الكفاح الثوري ضد الشاه وكان لها نشاط سياسي وعسكري معارض لنظام الشاه، وظلت بعد نجاح الثورة تمثل أحد

أجنحة النظام، وتميل إلى الجناح المحافظ لعلماء الدين وقد تعاونت معهم كثيراً خلال الفترة الماضية، ولها ثقل سياسي بين تجار البازار والعامة، ويحتل "حبيب الله

عسكر أولادي" منصب الأمين العام للجمعية.

5. الجمعيات الإسلامية: وهي عبارة عن جمعيات صنفية مثل الجمعية الإسلامية للطلاب وتضم طلاب الجامعات من الإسلاميين ويرأسها "حشمت الله طبرزدي"، الجمعية الإسلامية

للعمال، الجمعية الإسلامية للأطباء، الجمعية الإسلامية للمهندسين، جمعية زينب الإسلامية وهي جمعية نسائية، الجمعية الإسلامية للجامعيين وتضم أساتذة الجامعات

والعاملين فيها من الإسلاميين، جمعية وعاظ طهران وتضم طلبة العلوم الدينية والوعاظ، جمعية النقابات الإسلامية للحرفيين والتجار، اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب

المغتربين، الجمعية الإسلامية للمعلمين، وهكذا...

6. هيئة مجاهدي الثورة الإسلامية وتضم عدداً من المثقفين اليساريين الذين شاركوا في الثورة وكان لهم نشاط سياسي وعسكري ولهم علاقات قوية مع علماء الدين الإصلاحيين.

7. حركة تحرير إيران وهي من الجمعيات التي شاركت في الثورة وشغلت مناصب عديدة في الحكومة المؤقتة ومجلس الثورة، ثم انتقلت إلى صفوف المعارضة رغم أن لها علاقات

قوية بعدد من علماء الدين والمسؤولين في النظام، ويحتل "إبراهيم يزدي" منصب الأمين العام. وتضم عدداً من المثقفين الليبراليين المؤيدين لولاية الفقيه.

list end
      في أوقات الانتخابات العامة مثل انتخابات الرئاسة أو انتخابات مجلس الشورى الإسلامي أو انتخابات مجلس الرقابة على القوانين أو انتخابات مجلس الخبراء أو

انتخابات المجالس المحلية يتحالف عدد من هذه الجمعيات لتقديم قائمة من المرشحين يقفون وراءها مثل تكتل أنصار حزب الله بقيادة "روحانيت مبارز" ويضم عدداً من

الجمعيات الإسلامية، كذلك تكتل أنصار خط الإمام بزعامة "روحانيون مبارز" ويضم جمعية المؤتلفة وكوادر التعمير وعدد من الجمعيات الإسلامية.

      تتفق هذه الجمعيات كلها على مبدأ ولاية الفقيه كأساس لنظام الجمهورية الإسلامية وتختلف حول أسلوب حركة النظام وأولوياته حيث يرفعون شعارات: التعمير والتنمية،

العدالة الاجتماعية، الاقتصاد الحر، سيادة القانون والدستور، سياسة خارجية قوية وفعالة، حماية منجزات الثورة، ولكنهم يختلفون في ترتيبها كأولويات.

الرئيس سيد محمد خاتمي

      ولد حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد محمد خاتمي سنة 1943 م بمدينة أدركان بمحافظة يزد في وسط إيران، وهو كما يقول عن نفسه ـ من أسرة دينية من الطبقة

المتوسطة فهو ابن آية الله خاتمي أحد العلماء والمراجع الدينيين الكبار في حوزة قم الدينية، وقد اقتدى محمد خاتمي بوالده وسلك نفس طريقه، فأتم دراسته الابتدائية

والإعدادية في أدركان ثم ذهب إلى قم لاستكمال تعليمه الديني سنة 1961 م وانضم إلى الطلاب الثائرين من تلامذة الخميني، ثم التحق سنة 1965 م بجامعة أصفهان لدراسة

الفلسفة مع استكمال تعليمه الديني في حوزة أصفهان الدينية، واشترك في تأسيس خلية ثورية للإسلاميين في أصفهان، ثم ذهب إلى طهران سنة 1969 م مجنداً تجنيداً إجبارياً

في الجيش، وهناك التحق بجامعة طهران للحصول على درجة الماجستير في الفلسفة، ورفض منحة حكومية لإتمام دراسته في الخارج سنة 1971 م وفضل العودة إلى قم لإتمام

دراسته الدينية، وهناك تتلمذ على يد "آية الله مرتضى مطهري" وأصبح صديقاً لحجة الإسلام أحمد الخميني، واشترك مع ابن الخميني في توزيع المنشورات وأشرطة التسجيل

الخاصة بالخميني وترويجها وإصدار البيانات المؤيدة للثورة، حتى أصبح أحد المسؤولين الإعلاميين للثورة حتى سنة 1978 م حيث سافر إلى ألمانيا في نفس السنة بناء

على اقتراح آية الله بهشتي لكي يتولى إدارة المركز الإسلامي في هامبورج بألمانيا، وكان من أنشط المراكز خلال فترة وجود الخميني في باريس خاصة في مجال التنسيق

الفكري والسياسي والاجتماعي للثورة في الخارج، نجح خاتمي في انتخابات أول مجلس للشورى الإسلامي عن دائرة "اردكان"، عينه الخميني مديراً لمؤسسة "كيهان" الجريدة"،

ثم اختاره المهندس مير حسين موسوي وزير للثقافة والإرشاد نفس المنصب واستمر فيه ثلاث سنوات أخرى حتى اختاره مستشاراً لرئيس الجمهورية ورئيساً للمكتبة الوطنية

وعضواً في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، خلال ذلك استمر في التدريس في جامعة إعداد المعلم أستاذاً للفكر السياسي والفلسفة والمنطق، وقام بنشر العديد من المقالات

وأصدر عدداً من الكتب أهمها: "خشية الأمواج" (بيم موج) و"من دنيا المدينة إلى مدينة الدنيا" (ازدنياي شهر به شهر دنيا) وهما حول الفكر السياسي الغربي وترجم

الأول للغة العربية في بيروت وتتم ترجمة الكتاب الثاني حالياً.

      وهكذا أتيحت الفرصة لخاتمي أن يحصد تجارب كثيرة من خلال والده كأحد علماء الدين الكبار، وأستاذه الخميني، وأستاذه مرتضى مطهري أحد منظري الثورة، وصديقه

"بهشتي" أحد منظري الثورة أيضاً، وصديقه أحمد الخميني سر أبيه، ورئيسه رفسنجاني الذي استقطبه ليكون مستشاره وأحد أهم أعوانه بعد أن اختبره في مجال الفكر والثقافة،

ويؤكد خاتمي أنه ينزل إلى الساحة السياسية من خلال عباءة رفسنجاني حيث كتب في لافتاته الانتخابية أنه مستشار الرئيس رفسنجاني، ويقول عن حكومته: "إن الحكومة

سوف تتميز بميزة كبيرة لأنها ستحصد تجارب وخبرات حكومة الرئيس رفسنجاني التي أتمت الخطة الخمسية الأولى وبدأت الثانية وسهلت المهمة علينا في إتمامها، ولقد تمت

أعمال عظيمة قادتها شخصية الرئيس رفسنجاني العظيمة التي استطاعت أن تقدم لنا تجربة طيبة وتمهد لنا الكثير من الطرق، ولقد شاركت فيها بقدر، ومن البديهي أن كل

من يأتي بعده ينبغي أن يترسم خطاه ويستفيد من هذا الكنز العظيم".

      وتعتبر النشأة الدينية لخاتمي والتحاقه بالحوزة الدينية تأصيلاً لفطرته وارتباطها بالفكر الديني، ويمثل التحاقه بالجامعة تكويناً للمنهج العلمي الحر في

إطار الانضباط الفكري، في حين يمثل التحاقه بالجيش مع نشاطه الثوري الاتجاه العملي لفكره السياسي، كما أن رفضه منحة الدراسة في الخارج رفض للتخلي عن مثلث فكره

القومي، وقد تابع هذا المثلث في تطبيقاته العلمية فاتجه للجهاد في صفوف علماء الدين المناضلين، واستكمل بحوثه الفقهية في الحوزة الدينية، وظل يحاضر في الجامعة،

فضلاً عن الخبرة الإدارية التي اكتسبها في إدارة المركز الإسلامي بهامبورج بألمانيا والذي جعله من أنشط مراكز التجميع والدعوة والتنسيق الفكري والسياسي والاجتماعي

للثورة الإسلامية في الخارج.

      يعتبر كتابه "خشية الأمواج" عنواناً على شخصيته المتوازنة وفكره العقلاني الذي يفرق بين الجمود والاندفاع وبين المحافظة والتطرف، ويتخذ طريقاً وسيطاً يتفادى

به الأمواج، أما كتابه "من دنيا المدينة إلى مدينة الدنيا" فيدحض فيه الأسس التي يقوم عليها كل من الفكر الماركسي والفكر الليبرالي، ويؤكد من خلال ذلك على قيمة

الفكر الإسلامي وتعاليه فوق الليبرالية والماركسية.

الثوابت والمتحولات في فكر خاتمي

      أولاً: فكرة محورية الإنسان وحريته حيث يرى خاتمي أن الإنسان هو محور الكون لتميزه بثلاث ميزات لم تجتمع في غيره من الكائنات وهي المادة والروح والإدارة،

ويؤكد خاتمي أن التقوى أساس إنسانيته وعظمته وكرامته، وأن غاية التقوى الفلاح، والفلاح نوع من الحرية النفسية، فالتحرر من سلطة الهوى والقوى المادية، والتحكم

في الميول والرغبات النفسية هو نتيجة طبيعية للتقوى، والتقوى تحقق الفلاح. هذا المنظور الديني في رأي خاتمي يتعارض تعارضاً أساسياً مع الرؤية الليبرالية التي

تقوم على معرفة الوجود والتي تهتم بالحرية  التي لها حدود هي حرية الآخرين، في حين أن المنظور الديني للحرية يعتبر الإنسان ذا بعد معنوي له قيم معنوية وأخلاقية

أصيلة، وأن سعادة الإنسان تكون بتنميتها.

      ثانياً: ولاية الفقيه ولاية عامة للجميع: حيث يرى خاتمي أن محور النظام الذي أفرزته الثورة الإسلامية هو ولاية الفقيه، وأن إسلامية النظام تتضمن وجود الولي

الفقيه كمحورها أيضاً، وفي هذا النظام يوجد زعيم هو زعيم للجميع أي جميع الأفراد الذين قبلوا هذا النظام بمعنى أنه زعيم الأقليات الدينية أيضاً أي زعيم الشيعة

والسنة معاً، وليس زعيم اتجاه خاص، فكل من قبل هذا النظام عليه أن يقبل الزعيم أيضاً، وفي هذا الإطار فكل من قبل النظام يحسب داخل النظام ويقول رأيه وكلمته

داخل النظام، ومن البديهي أن أكثر الناس إيماناً وأعظمهم اعتقاداً تزداد مسؤولياتهم تجاه النظام، وبهذا يصبح شعار النظام هو: المنافسة والتنوع داخل النظام،

والاتحاد والانسجام في مواجهة ما هو خارج النظام.

      ثالثاً: التقنين أساس التقدم: حيث يؤمن خاتمي أن الدستور هو نتاج اتفاق عام بين جميع القوى التي شاركت في الثورة الإسلامية على أصول وأسس وأهداف وشكل النظام

الحالي، ومن ثم فإن الدستور هو عامل الوفاق الوطني وأن على الجميع الاجتهاد في أداء وتنفيذ الحقوق والواجبات المدونة فيه، وأن أهم مسؤوليات رئيس الجمهورية هو

أن ينفذ مواد الدستور خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين، ويؤكد خاتمي أن استقرار النظام الدستوري الذي هو محصلة الثورة من الأمور الهامة التي ينبغي أن تؤخذ بجدية

بحيث يدار المجتمع من خلال برنامج واقعي يهدف إلى حل المشكلات الأساسية للبلاد من خلال الموازين والأسس، هذا البرنامج تتعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية

في تدوينه وإقراره ومراقبة تنفيذه، ورئيس الجمهورية ليس مطلق الصلاحيات، فمجلس الشورى الإسلامي مظهر حكم الشعب، والحكومة قطب يدار المجتمع من خلاله، ومن الضروري

أن تدور المؤسسات الاجتماعية في فلك هذا القطب، ومن الضروري تقنين وتحديد المسؤوليات لكافة الأجهزة في السلطات الثلاث التي يتضمنها النظام لأن هذا يساعد على

استقرار النظام وحفظ منجزاته وتحقيق أهدافه ومصالحه العليا، ومن الضروري أيضاً تدوين الاتجاهات المتنوعة للهيئات السياسية في لائحة تحفظ حيثيتها وكيانها وتحقق

النمو السياسي للمجتمع، ويعتبر خاتمي أن أهم رسالة لرئيس الجمهورية هي أن يحول النظام الإسلامي إلى مؤسسات وأن يقيم مجتمعاً على أساس الدستور ويقبل الدستور

باعتباره أساس البنية السياسية للنظام.

      رابعاً: التنمية هي القضية الأساسية: حيث يرى خاتمي أن التعمير والتنمية في جميع أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية هي القضية الأساسية لإيران، وينبغي

أن تستمر حركة التنمية بجدية وقوة لأن هذه الحركة هي الضامن لإقامة حياة كريمة وشريفة ليس للجيل القادم فحسب بل لجيل الثورة أيضاً، على أن تتم التنمية بالاعتماد

على المصادر الداخلية، وإعطاء أهمية لدور القوى البشرية والبنية الإدارية والمالية، ويؤمن خاتمي بضرورة إتاحة الفرصة ووضع الإمكانات لكل من لديه استعداد للمشاركة

في عملية التنمية، وتكملة الخطة الخمسية الثانية من خلال فكر تخطيطي وأحياناً نقدي، وتدوين الخطة الخمسية الثالثة بشكل أكثر كمالاً ونضجاً، ويؤكد خاتمي أن العدالة

الاجتماعية ليس لها معنى في مجتمع فقير، وأن التنمية هي قاعدة العدالة، كما يؤكد خاتمي على ضرورة دعم نصيب العامل في عملية الإنتاج، ورفع مستوى الوعي والتدريب

وزيادة دوره في عملية اتخاذ القرار، ويرى خاتمي تسليم معظم المصانع ومراكز الإنتاج للقطاع الخاص على أن يكون قانون العمل هو منظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

      وتمثل الإدارة المتحول الأول في فكر خاتمي حيث يعتقد أن بقاء النظام واستقراره وقوته مع تمسكه بالثوابت رهن بتجاوبه مع المستجدات من خلال فكر مفتوح تنظمه

الثورة الثقافية في تعاون بين الحوزة الدينية والجامعات، بمعنى أن النظام يقوم على نوع من الفلسفة السياسية التي تقوم على ركنين: الأول: هو اختيار المسؤولين

على كافة المستويات، وقبولهم المسؤولية تجاه القواعد الشعبية، والثاني أن الحكومة فضلاً عن إدارتها للمجتمع والمحافظة على رضاء الناس عنها توجه المجتمع من الواقع

إلى الوضع الأمثل حيث يكون لقيادة النظام الدور الأساسي. ويسعى خاتمي للدفع المستمر بالعناصر الشابة، والاستفادة من العنصر النسائي لتزكية التحول.

      أما المتحول الثاني في فكر خاتمي فيتمثل في العلاقات الدولية، فرغم إيمان خاتمي بضرورة وجود إيران المتقدمة والمستقلة في نسيج المجتمع الدولي باعتباره

رغبة كل الإيرانيين وتأكيده على أسس هذا الوجود الثلاثة وهي العزة والحكمة والمصلحة إلا أنه يرى أن العلاقات العادلة على المستوى العالمي لا تتحقق إلا من خلال

السياسة المتحولة في مواجهة المتغيرات الدولية، وأن التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية والدول غير المنحازة هو الوسيلة الفعالة للدفاع عن الحقوق المشروعة

لهذه الدول.

وقد صدقت ليلا خاتمي ابنة الرئيس عندما وصفت والدها بكلمة واحدة هي أنه "مفكر حر".

حكومة الرئيس خاتمي

      قام خاتمي فور نجاحه في انتخابات الرئاسة بتشكيل عدد من اللجان لتساعده في اختيار الحكومة ووضع برامجها وأسند رئاسة كل منها لمن يثق في تناغم فكرهم مع

فكره فأسند رئاسة لجنة القوى البشرية لأخيه "رضا خاتمي"، ولجنة التخطيط لصديقه "باقريان" ولجنة الإعلام لتلميذه "أمين زاده"، ولجنة الاختيار والشؤون العامة

لمدير حملته الانتخابية "مرتضى حاجي"، ولجنة الزراعة للخبير "حسين نصيري"، ولجنة الطاقة للخبير "محمد رحمتي"، ولجنة الاقتصاد المالية للأستاذ "مظاهري"، ولجنة

شؤون مجلس الشورى للدكتور "معين زاده"، ولجنة القضايا الأساسية للمهندس "حبيب الله بيطرف". وكلف خاتمي هذه اللجان باستطلاع رأي الجماعات السياسية وتلقى الاقتراحات

سواء ما يتعلق بتشكيل الحكومة أو ببرنامج عملها، والالتقاء بالجماهير وقياس رأيهم، ودراسة هذا كله ومناقشته معه، وهكذا استطاع خاتمي أن يكون لنفسه رؤية ممتدة

إلى جميع القطاعات، ابتداء من قوى الضغط والتأثير وانتهاء بالطبقات المحرومة والشباب، ثم فاجأ الجميع بحصوله على الثقة لجميع وزرائه من مجلس الشورى الإسلامي

مما يشير إلى إجادته لفن المناورة السياسية وكفاءته في إدارة الحوار والتخطيط وحسن انتقاء العناصر المعاونة.

      لقد كان الاعتبار الأول في فكر خاتمي عند اختياره وزراءه للخبرة والتخصص، وكان الاعتبار الثاني للتوافق الفكري أما الاعتبار الثالث فكان تحقيق المعادلة

الصعبة بين إرضاء القيادات المخططة كالزعيم وآية الله رفسنجاني وبين الجماعات السياسية ومطالب الجماهير والفئات التي دعمته في ترشيحه وانتخابه للرئاسة، وكان

الاعتبار الرابع إفساح المجال في القيادة والتنفيذ للشباب والمرأة.

      وقد انعكس هذا الفكر أولاً في اختياره لمعاونيه، "فحسن حبيبي" المساعد الأول للرئيس والمنسق لمجموعة مساعديه ومستشاريه لديه خبرة إدارية كبيرة وأسلوب ثوري

ومكانة اجتماعية وسياسية، "ومحمد هاشمي" شقيق رفسنجاني وموضع سره، "ومحمد علي نجفي" له خبرة كبيرة في التخطيط، و"معصومة ابتكار" ممثلة للمرأة ونموذجاً للمرأة

الثورية المثقفة، وكذلك "موسوي لاري" عالم الدين الخبير بالقانون و"هاشمي طباً" الخبير بالتربية البدنية.

      ومن الواضح في اختيار خاتمي لقائمة وزرائه أنه لم يجامل أهل الثقة على حساب أصحاب الخبرة، كما أن جميع الوزراء بلا استثناء يميلون إلى الموضوعية في الفكر

والثبات في النظرة والثورية في السلوك، فضلاً عن أن خاتمي قد اختار من بين التيار المحافظ بعض وزرائه من أصحاب الخبرة مثل دري نجف آبادي وزير المعلومات الذي

اضطر إلى تغييره إزاء تشدده الذي أدى إلى أزمة ضرب المثقفين.

      ويمكن أن نلاحظ من برنامج عمل وزراء المجموعة الاقتصادية حرص الرئيس خاتمي على إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الإيراني والموازنة العامة وتحديد أطر القضايا

والمسائل الاقتصادية، وتحديد مائدة تنظيم السياسات الاقتصادية ومعالجة المشكلات الناتجة عن هذا التنظيم ومعالجة التضخم، والاستمرار في عملية فصل النفط عن الاقتصاد،

مع محاولة تحقيق طفرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ويبدو أن إلغاء وزارة الصناعات الثقيلة يعني اتجاه خاتمي للتركيز على الصناعات الصغيرة والوسيطة من

خلال مؤسسات تعاونية أو شركات مساهمة، فضلاً عن دعم صناعة التعدين والبتروكيماويات.

      ويمكن ملاحظة أن وزارة خاتمي وزارة متوازنة تدعمها الخبرات حيث تضم سبعة وزراء من الحاصلين على درجة الدكتوراه، ووزيرين من الحاصلين على درجة الماجستير

في مجالات مناسبة لعملهم، وثمانية وزراء من المهندسين، ووزيرين من الحاصلين على شهادات جامعية متخصصة، وثلاث من الحاصلين على الإجازة العالية من الحوزة الدينية،

فضلاً عن أن متوسط سن الوزراء 46 سنة وهو أقل من الوزارات السابقة.

      وإزاء الدعم الجماهيري الذي حصل عليه خاتمي فقد أنشأ مكتباً من أجل استمرار الاتصال بالجماهير وحث وزراءه على إنشاء مكاتب مماثلة حتى يصل صوت الجماهير

إلى المسؤولين مباشرة.

سياسة إيران الخارجية في عهد خاتمي

      منذ أعلن هاشمي رفسنجاني في الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1988 م قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 بوقف الحرب العراقية الإيرانية بدأت ملامح السياسة

الخارجية لإيران تتغير في اتجاه المهادنة ثم المرونة ثم التعاون وصولاً إلى الاستقرار الذي ينشده النظام الحاكم في إيران من أجل الاستمرار في الحكم وتحقيق التنمية

حيث قام النظام منذ ذلك الوقت بسلسلة من التغييرات الأساسية في الهيكل العام لأجهزة الحكم واستراتيجيتها العامة وقد تحددت ملامح هذه التغييرات من خلال الرسالة

المطولة التي بعث بها آية الله الخميني إلى الحكومة والتي جاء فيها قوله: "ليس خافياً على أحد من المسؤولين أو المواطنين أن قوام جمهورية إيران الإسلامية ودوامها

يقوم على مبدأ سياسة اللاشرقية واللاغربية وأن العدول عن هذه السياسة سوف يكون خيانة للإسلام والمسلمين وسبباً في زوال استقلال البلاد وعزة شعب إيران".

      وقد بدأت التغييرات بإعادة النظر في الدستور وإدخال التعديلات اللازمة عليه من خلال لجنة موسعة شكلها الخميني في 24 / 3/ 1989 م، وكان لإعلان وفاة الخميني

في هذه الظروف أكبر الأثر في السير قدما وبخطوات واسعة نحو التغيير، فتم اختيار زعيم للبلاد من المجتهدين وليس من المراجع وهو حجة الإسلام سيد علي خامنه اي

في نفس اليوم (4 / 6/ 1989م) ويمكن القول أن التغيير قد شمل ولاية الفقيه بعد الخميني حيث كانت أبعادها وواجباتها وصلاحياتها ونفوذها في عهد الخميني أمراً استثنائياً

لن يعود إلى سابق عهده على يد غيره، وكان تولي حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية في إيران عاملاً أساسياً في استمرار عملية التغيير فقد بدأ خطابه

الأول في تقديم أعضاء حكومته إلى مجلس الشورى الإسلامي بقوله: "إنها نقطة تحول" وقد شهدت فترة رئاسة رفسنجاني التي امتدت ثماني سنوات مرحلة الانتقال من الثورة

إلى الدولة وقد استتبعت كثيراً من التغييرات سواء على مستوى النخبة أو السلطة الحاكمة أو القوانين أو السياسات، وحتى على الممارسة الفعلية في حركة النظام داخل

إيران وخارجها، وقد انعكس هذا على أهداف وتوجهات السياسة الخارجية لإيران، حيث سحب رفسنجاني "علي محمد بشارتي" أحد قادة الحراس من منصب نائب وزير الخارجية وعينه

وزيراً للداخلية وعين شقيقه محمد هاشمي بدلاً منه، وقد كان للدكتور علي أكبر ولايتي وزير الخارجية،آنذاك، فضل لا ينكر في تغيير السياسة الخارجية الإيرانية إزاء

اعتداله وإيمانه بفكر المعتزلة في إطاره الشيعي وتطبيقه على نفسه وعلى أسلوبه في الإدارة وعلى مواقفه السياسية، ويتبلور هذا الفكر في النظرية التي استحدثها

المعتزلة بإخراج مرتكب الكبيرة إلى منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر فعندما كان الدكتور ولايتي يواجه ضغوطاً في المرحلة الأولى للتخلي عن هذه الفكرة كان يجمدها

عملاً بمبدأ التقية السياسية، وقد تجلى ذلك في موقفه من تكفير نظام الحكم العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية عندما أعلن الخميني أنه لا سلام بين الإيمان

والكفر حيث كان ولايتي يطرح فكرة في شكل بحوث حول المعتزلة من خلال مجلة السياسة  أو تقرير مركز البحوث السياسية والدولية بالوزارة أو من خلال الصحف اليومية

والأحاديث والمؤتمرات الصحفية، وقد أبان الدكتور ولايتي بوضوح عن فكره السياسي منذ تولي رفسنجاني شؤون الحكم حيث نجح في أن يدمج نظرية المعتزلة في تقييمه للاستكبار

مع فكرة التقية السياسية في التعامل مع الاستكبار مما أعطى لحركة ولايتي السياسية ثقلاً وأفسح لها إطاراً أكبر من الحرية إلى الحد الذي اعتبره الزعيم خامنه

اي قدوة للشخصية السياسية المسؤولة والمتدينة والملتزمة بالأحكام الإسلامية ومبادئ الثورة الإسلامية.

      ويرجع لولايتي الفضل في تغيير سياسات النظام تجاه الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان العداء تجاهها لدى المسؤولين الإيرانيين

بمثابة مبدأ أصيل ودائم في الاستراتيجية الإيرانية يدعمه موقف أصولي للثورة الإسلامية منذ قيامها ويحركه كراهية دفينة لممارسات الولايات المتحدة تجاه إيران

قبل الثورة وبعدها، وكان الخميني مؤسس النظام قد جعل العلاقات مع الولايات المتحدة صراعاً لا يقبل المصالحة في جميع أبعاده الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية

حتى أنه اعتبر احتلال الطلاب الإيرانيين للسفارة الأمريكية في طهران ثورة أكبر من الثورة الأولى. وقد تابع النظام الإيراني من بعده هذه الاستراتيجية تجاه بروز

القوة الأمريكية في إطار النظام العالمي الجديد إلا أن تغيير السياسة  بقيادة رفسنجاني وولايتي أدى إلى إغماض العين عن نفوذ أو تسلل رؤوس الأموال الأمريكية

أو الشركات الاستثمارية الأمريكية إلى إيران ورغم مواجهة الحكومة الإيرانية لضغوط كبيرة من داخل النظام ورموزه فقد تم افتتاح فرع لشركة الكوكاكولا الأمريكية

في طهران ودعوة عدد من الصحفيين والإعلاميين الأمريكيين لحضور افتتاحه وقد رد رفسنجاني على الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب ذلك بقوله: "من المعروف أن الصحافة

الأمريكية تهاجم إيران كثيراً ولكن دعوة مثل هؤلاء الصحفيين سوف ترد على هذا الهجوم فليس كل صاحب قلم في الولايات المتحدة من عملاء الاستكبار، أما فيما يتعلق

بالتجارة مع الولايات المتحدة فنحن لم نتخذ قراراً حتى الآن بقطع هذه التجارة ولا نرى أن هذه المقاطعة عملاً صحيحاً فيجب أن نعلم أن معظم تجهيزاتنا العسكرية

كانت أمريكية، وكثير من المصانع والماكينات الغالية أمريكي ونحن في حاجة إلى قطع غيار لها فهل نهمل هذه الاستثمارات الكبيرة؟ هذا ليس منطقاً صحيحاً وعندما يتسع

حجم التجارة توجد بعض السلبيات وليس من الصحيح أن تحركنا الحساسيات وإن القول بأن إدخال شركة الكوكاكولا فيه رمز قول عامي إلى حد كبير".

      وهكذا يمضي التحول في السياسة الخارجية الإيرانية مستنداً إلى مبدأ التقية السياسية، ويفسر الكاتب محسن شهيدي هذا التحول بقوله: "لا ينبغي أن تكون سياستنا

سياسة خلق أعداء". وفي إطار هذا التحول سارع النظام الإيراني إلى مد جسور اللقاء مع عدد من الدول التي كان يعتبرها عدواً للثورة خاصة في أوربا، كما وجد في انهيار

الاتحاد السوفيتي فرصة للقاء والتعاون مع الجمهوريات المستقلة عنه فسارع إلى طرح الصلات التاريخية والمشتركات التراثية والثقافية والعرقية واللغوية مع الجمهوريات

الإسلامية ولم تعبأ إيران بمعوقات التعاون مع هذه الدول ومضت في ممارسة التمدد داخل هذه البلاد بكل الوسائل المتاحة وقد حققت بعض النجاحات في هذه السياسة توَّجها

مشروع إحياء طريق تجارة الحرير القديم ليكون حلقة الوصل بين منطقتي الخليج والشرق الأوسط وبين آسيا الوسطى وأوربا.

      ولا شك أن متغيرات القوة العربية في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية قد أتاحت فرصة كبيرة للنظام الإيراني ليخرج عن عزلته التي فرضتها عليه الحرب العراقية

الإيرانية عن المنطقة وأن يستفيد من الموقف فيمد جسور العلاقات إلى الدول العربية في الخليج وفي العالم العربي بما فيها بعض الدول التي لم تكن علاقته طيبة معها،

وأن يصبح صاحب رأي في أي طرح لمشروع يتعلق بأمن الخليج، كما استطاع أن يكسب عناصر ضغط مؤثرة ضد العراق في تفاوضه معه حول أسرى الحرب وشيعة الجنوب والطائرات

العراقية اللاجئة إلى إيران، كما استطاع أن يدعم علاقاته في مجالات قوية مع عدد آخر مثل السودان واليمن، وقد لخص رفسنجاني حركة السياسة الخارجية الإيرانية في

المنطقة بقوله: "إننا سنكون أحد عوامل الاستقرار في المنطقة وليست لنا أية نظرة سوء تجاه جيراننا بأي وجه من الوجوه". كما عبر الدكتور محمود محمدي المتحدث باسم

وزارة  عن هذا التحول الإيراني بقوله: "لم تكتف سياسة جمهورية إيران الإسلامية خلال السنوات العشرة الماضية بالاهتمام بالأمن القومي والإقليمي فحسب بل جعلت

العالم الإسلامي كله من أولويات اهتمامها وحافظت على علاقاتها بسائر المناطق الجغرافية بشكل يتناسب مع الضرورة والظروف الدولية وقد لعبت الحكمة والمصلحة دوراً

أساسياً في سبيل تحقيق الأهداف السياسية".

      ولا شك أن ثبات واستقرار حكومة الرئيس رفسنجاني والقوة والمكانة التي اكتسبتهما خلال فترة رئاسته الثانية من توالي الإنجازات التي حققتها سواء على مستوى

السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف التمدد الإيراني بتبني سياسة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران وقد عبر الدكتور

ولايتي عن ضيق حكومته بهذه السياسة الأمريكية بقوله: "إن هؤلاء الذين يدعون أن الجهود التي تبذلها إيران في أفغانستان وتاجيكستان ولبنان وفلسطين وشبه قارة الهند

باكستان وبنجلادش والهند وكشمير وسيريلانكا والبوسنة وقره باغ والقفقاز ليست إلا من أجل خلق الأزمات والتسبب في المشاكل إنما يريدون أن يوجدوا اتجاهاً يستطيعون

من خلاله ممارسة ضغوطهم على جمهورية إيران الإسلامية، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تبدو معقدة وإن الأمريكيين يفعلون كل شيء ضد إيران ثم يدعونها للحوار،

إن الأمريكيين يدفعون إيران إلى التسليم بالضغط عليها أو بالمقاطعة أو الدعاية والحصار والتحجم ولكن هذا يمثل خطأ استراتيجياً يشير إلى سلبيات السياسة الأمريكية

تجاه إيران".

      لقد أثبتت أحداث المعركة الانتخابية التي دارت بين الاتجاهات المختلفة التي يتزعمها رموز النظام الحاكم في إيران من أجل صياغة مجلس نيابي جديد في دورته

الخامسة أن رياح التغيير قد اشتدت وأن النظام الحاكم في مواجهة هذه الرياح القوية المتعددة الاتجاهات عليه أن يهيء نفسه لقبول التغيير من خلال إعادة صياغة لهيكل

النظام وسياساته وربما استراتيجيته حتى يضمن لنفسه البقاء والاستمرار في حكم إيران وإن إلحاح قيادة النظام على التمسك بولاية الفقيه ورفع شعارات الثورة الإسلامية

ومنجزاتها في مواجهة الدعوات القوية المتلاحقة لفصل الدين عن السياسة وترجيح الاتجاه الليبرالي على الاتجاه الراديكالي لا يعني أن القيادة ترفض التغيير أو أنه

ليس لديها الاستعداد لعملية التغيير وإنما الإصرار على بقاء نظام ولاية الفقيه بمبادئه وأركانه الأساسية يستهدف أن يتم التغيير من خلال عباءته، وقد تجلت في

أحاديث القيادات وردود فعلها تجاه التغيير ملامح أساسية لإعادة صياغة شكل النظام إذا قيست على مربع الشخصية الإيرانية القومية يتضح بجلاء أن النظام الإيراني

قد قبل أن يتحول إلى الثبات والاستقرار والتجاوب مع ظروف ومتطلبات العصر وأن هذا القبول قد أعلن عن نفسه بوضوح مع بداية الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية

وتجمع الجماعات السياسية في تكتلين رئيسيين لكل منهما رؤية ووجهة نظر تخالف الآخر غير اتفاق وحيد على أن سياسة الإعمار التي اتخذها هاشمي رفسنجاني هي السياسة

المثلى التي ينبغي أن تحتذي في الفترة القادمة.

      وكان الزعيم آية الله خامنه اي قد كشف بقراره إعادة تنظيم وتشكيل مجمع تحديد مصلحة النظام في إطار إعادة ترتيب البيت الإيراني في المرحلة القادمة التي

من المتوقع أن تمتد خمسة وعشرين عاماً أخرى إلى 1400 هـ. ش (2022 م) عن أهم ملامح التغيير المتوقع في إيران خلال هذه المرحلة وأهمها أن يصبح رفسنجاني مساعداً

أساسياً وتنفيذياً ومستشاراً للزعيم ورئيساً لمجمع تحديد مصلحة النظام باعتباره الجهاز الاستشاري للزعيم والحكم بين السلطات الثلاث وأن يصبح سيد محمد خاتمي

صاحب الشعبية الكبيرة في أوساط اليسار والوسط الإسلامي والشباب والمثقفين والمرأة رئيساً للسلطة التنفيذية بينما يبقى علي أكبر ناطق نوري زعيم اليمن الإسلامي

على رأس السلطة التشريعية ويبقى محمد يزدي على رأس السلطة القضائية وذلك لتحقيق التوازن الضروري لمسيرة النظام بين اليمن والوسط واليسار وعلى المستوى السياسي

والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مما ينعكس على السياسة الخارجية لإيران في المرحلة المقبلة.

      وقد أكد الرئيس الإيراني سيد محمد خاتمي في أول حديث رسمي له فور أدائه اليمن الدستورية أمام البرلمان أن مهمته الأساسية تتمثل في تثبيت سيادة القانون

والدستور ولا شك أن هذا الأمر يشير إلى التوجه الجديد للحكومة الإيرانية الحالية لأن نظام الثورة كان قد استحدث العديد من الأجهزة والهيئات والمؤسسات الرسمية

والشعبية والثورية التي طالما تداخل عملها مع عمل الحكومة وعاقت تنفيذ القوانين وصارت عنصر ضغط على الحكومة ومثار خوف للمواطنين وإزعاجاً للدول المجاورة كما

أدت إلى تضارب القرارات وتعويق التنمية والإصلاح وإضعاف القدرة على التواصل مع دول الجوار والمنطقة إزاء الشك في مصداقية الحكومة على تنفيذ تعهداتها فضلاً عن

التصدير غير المنظم أو العنيف للثورة الإسلامية خارج سيطرة الحكومة، ومن هنا فإن تثبيت سيادة القانون يحدد صلاحيات ومسؤوليات الوزارات والأجهزة المختلفة ويدعم

التنسيق بينها ويؤكد اقتران العدالة الاجتماعية بالتنمية ويحقق دعم حرية الرأي والنقد وعرض الأفكار والمقترحات ويعطي أهمية للصحافة والإعلام والمشاركة الجماهيرية

ويرفع مستوى الديمقراطية في هذه المرحلة، وقد ساعد هذا التوجه من جانب رئيس الجمهورية على اختيار حكومة متوازنة أرفع مستوى من الحكومات السابقة حيث تضم سبعة

وزراء من الحاصلين على درجة الماجستير في مجالات مناسبة لعملهم وثمانية وزراء من المهندسين ووزيرين من الحاصلين على شهادات جامعية وثلاثة من الحاصلين على الإجازة

العالية من الحوزة الدينية وإزاء الدعم الذي حصل عليه رئيس الجمهورية في الانتخابات من الجماهير فقد قرر استمرار الاتصال بهم حيث أنشأ مكتباً لهذا الغرض وحث

وزراءه على إنشاء مكاتب مماثلة بالإضافة إلى سعي الحكومة لتهيئة السبل من أجل قيام أحزاب سياسية حتى يكون الاتصال الجماهيري بالحكومة اكثر تنظيماً، ومع توجه

الحكومة إلى توفير الأمن للجميع سواء كانوا من أنصار النظام أو معارضيه من خلال تعيين ثلاثة من علماء الدين لوزارات الداخلية والمعلومات والعدل عمل النظام على

نشر ثقافة احترام القانون والنظم الاجتماعية وقيم الثورة، وتعتبر هذه التوجهات الإدارية والأمنية بنية أساسية طيبة لمناخ ثقافي تحكمه الرغبة في المحافظة على

الاستقلال والهوية الثقافية وإعادة بناء الروح المعنوية ودعم التنمية الثقافية، ومع وجود مجموعة اقتصادية قوية وخبيرة في الحكومة يتضح التوجه الاقتصادي والرغبة

في الاستقرار والتنمية الجادة من أجل اللحاق بركب النمور الأسيوية، ومع رفع شعار الإنتاج المؤثر لمجموعة وزارات الخدمات تتأكد الجدية في التنمية وتحقيق العدالة

الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، ولا شك أن هذه التوجهات كلها لا بد وأن تنعكس على السياسة الخارجية للحكومة الجديدة حيث يصبح تحقيق الاستقرار والأمن

والسلام والاندماج في القرية الكونية والمجتمع الدولي وسيلة أساسية لتقوية العلاقات الاقتصادية التي هي مفتاح رئيسي لعملية التنمية المنشودة في إيران.

      ويتمثل التركيز على التنمية باعتبارها السبيل المضمون لعدم تعرض النظام الإيراني للهزات في أن خاتمي في اختياره مجموعته الاقتصادية لم يجامل أهل الثقة

على حساب أصحاب الخبرة وكذلك في خطته الاقتصادية التي قدمها إلى مجلس الشورى الإسلامي مع الموازنة العامة للدولة حيث تؤكد على المضي قدماً في عملية فصل وزارة

التجارة عن البازار ووقف تدخل تجار البازار في السياسة التجارية للدولة مع إنشاء جهاز للرقابة والتحكم في التجارة الداخلية لخدمة التجارة الخارجية ودعم المناطق

الحرة.

      ولا شك أن اختيار خاتمي للدكتور كمال خرازي ليكون وزيراً للخارجية يأتي مدعماً لهذا التحول حيث درس خرازي في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة

الدكتوراه من جامعة هيوستون وعمل مندوباً لإيران في الأمم المتحدة منذ سنة 1989م وهو بهذا يصبح عنصراً فعالاً في حركة السياسة الخارجية لإيران في اتجاه الواقعية

في التعامل مع الآخرين.

      وهكذا يتضح أن ما يحدث في إيران الآن هو محاولة لتصحيح أخطاء نجمت عن اندفاع الثورة في اتجاهات غير متوازنة جعلتها تفقد مصداقيتها كحركة ترفع شعارات ثورية

وإسلامية تداخلت فتحول مرض التقية الذي تفشى في الشخصية الإيرانية إلى تقية سياسية في التعامل مع شعوب وحكومات المنطقة والعالم، ولا شك أن تثبيت وتعميق سيادة

القانون والدستور في إيران يساعد على تعميق فكرة الاحترام المتبادل لسيادة الدول على أراضيها ويقبح التدخل في الشؤون الداخلية للغير ويكبح جماح الطموحات غير

المشروعة ويدعم النظرة الواقعية للظروف والأحداث، كما أن المحافظة على التوجه الإسلامي للنظام مع تنقيته من شوائب الجبر والعنف وعلى الأسلوب الثوري في العمل

مع تحجيمه بالقانون أمر يبعث على الاطمئنان لسلوكيات النظام بمؤسساته وأفراده ويؤكد مصداقية التعهد بقيم الثورة الإسلامية دون تقية سياسية ويكفل وضوح معطيات

الحركة السياسية والأمنية للحكومة، كما أن فتح باب الاتصال بالجماهير وتهيئة السبيل لإقامة أحزاب ينمي الروح الديمقراطية التي تحول دون انحراف السياسة ويقوي

الرقابة الشعبية التي تكشف ما تحاول أن تواريه الحكومة بالتقية، فضلاً عن أن الانهماك الحقيقي في عملية التنمية وحشد الطاقات من أجلها لا يبقى مجالاً للانشغال

بالتدخل في شؤون الآخرين بل إنه يقوي الاتجاه للتعاون والانفتاح والخروج من العزلة.

      وقد بدأت آثار هذا التحول في ظل حكم الرئيس خاتمي تظهر بوضوح في عدد من الأحداث سواء على صعيد السياسة الداخلية والتحول الديمقراطي أو على صعيد السياسة

الخارجية والتحول للسلام والتعاون أو على صعيد السياسة الاقتصادية والانفتاح. أما فيما يتعلق بالسياسة الداخلية فقد تمثل التحول في رد فعل الحكومة إزاء حدثين

بالغي الأهمية أولهما الحملة الشرسة التي قادها اليمين الإسلامي ضد الحكومة ومجمع تحديد مصلحة النظام الذي يساندها وتركزت في القضية المثارة في محاكم طهران

حول تجاوزات رئيس مدينة طهران أحد ركائز أنصار التعمير ومعاونيه الذين اتهموا بالفساد والرشوة وسلب الأموال العامة والإثراء على حساب المشروعات التي تنفذ في

العاصمة والتواطؤ مع رجال الأعمال، وقد كان كربا سجي رئيس مدينة طهران أحد مؤسسي جماعة أنصار التعمير والمؤيد القوي لخاتمي في انتخابات الرئاسة وكان مرشحاً

لوزارة جهاد التعمير وكان وما يزال موضع دعم الرئيس هاشمي رفسنجاني ورغم ذلك فقد رد بمعقولية على الاتهامات في الصحف وامتثل لرأي معارضيه بالتوجه إلى المحكمة

للإدلاء بشهادته في هذه القضية مؤكداً أنه لا يعرف سبباً لرفع هذه القضية للقضاء لأنها قضية سياسية بحتة تستهدف التقليل من حجم الإنجازات التي حققتها إدارته

في جميع أنحاء العاصمة وهي إنجازات يمكن أن ترى بالعين دون الرجوع للأرقام والإحصاءات.

      أما حجة الإسلام رفسنجاني رئيس مجمع تحديد مصلحة النظام فقد رد بمعقولية شديدة على الاتهامات التي وجهت إلى إدارة المجمع وتجاوزها لأهدافه واختصاصه مؤكداً

أن هذا المجمع ليس بدعة فقد أنشأه الخميني وأصبح جهازاً استشارياً للزعيم ولم يصبح سلطة فوق السلطات لأن الزعيم هو صاحب القرار وليس المجمع.

      أما القضية الثانية التي تعاملت معها الحكومة بحكمة فهي تمرد آية الله منتظري على الزعيم ومحاولة تشكيكه في قدرته على المرجعية ومطالبته بفصل الزعامة عن

المرجعية حيث أكدت على عدم استخدام إمكانات الحكومة في مواجهة الانتقادات وأنها تقوم بواجبها في إطار القانون والدستور الذي كان آية الله منتظري أحد مدونيه

ورغم قيام مسيرات ومظاهرات جماهيرية غاضبة ضد منتظري إلا أن الحكومة أعطت توجيهاتها بعدم المساس بآية الله منتظري أو أسرته، كما قام آية الله خامنه اي زعيم

الثورة بالرد على انتقادات منتظري مؤكداً أنها لا تمس شخصه وأنه يقوم بتكليف شرعي وطالب الجماهير بالتوقف عن المظاهرات مؤكداً أنه يتجاوز عن حقه الشخصي، وأن

القضية ينبغي أن تعالج في إطار القانون والدستور.

      وهكذا عبر النظام الإيراني الحاكم عن نضجه في شكل وكيفية رد فعله تجاه مخالفيه في الداخل كما أبان عن رغبته الحقيقية في التحول الديمقراطي المتدرج والمقنن،

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية فإنه إذا كانت الحكومة الإيرانية قد رفعت شعار التعاون بدلاً من المواجهة فإنها تقوم بسلسلة من الأعمال التي تمثل اختبارات

متلاحقة لردود فعل دول المنطقة والدول التي لها مصالح حيوية في هذه المنطقة، وإذا كان من نماذج إنجازات السياسة الخارجية الإيرانية في ظل رئاسة هاشمي رفسنجاني

إعادة وضع الاتحاد الأوربي وروسيا بقوة إلى جانب إيران وشرخ التحالف الأوربي الأمريكي لدعم السياسة الاقتصادية الحرة ويتمثل في صفقة العقد مع تكتل توتال لدعم

صناعة وتصدير الغاز الطبيعي والنفط الإيراني فضلاً عن صفقة مفاعل بوشهر مع روسيا الاتحادية وصفقة الغاز مع تركيا فإن السياسة الخارجية في ظل رئاسة سيد محمد

خاتمي قد حققت إنجازات على المستوى العربي والإسلامي والدولي يمكن رصدها في عدد من المؤشرات، يأتي في مقدمتها عقد مؤتمر القمة الإسلامي في طهران والنجاح الذي

حققه والبيان الذي صدر عنه، فلقد كان الاتفاق على قبول استضافة طهران لهذا المؤتمر يشير إلى ترحيب الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالتحول الذي طرأ

على السياسة الإيرانية نحو التجاوب والانسجام مع العالم الإسلامي، وكان الإعداد لهذا المؤتمر دليلاً على فهم إيران للرسالة حيث كانت الخطوات والإجراءات التي

اتبعتها إيران في عملية الإعداد تمثل رموزاً واضحة لتبني سياسة جديدة يرتضيها العالم الإسلامي ورغبة أكيدة في التفاعل مع ظروفه وقضاياه والارتباط بمنظومته في

انسجام فاتبعت إيران نموذج الدبلوماسية الدافئة في دعوة الملوك والرؤساء للحضور وتزاوجت الدعوات بالزيارات وتبادل الرأي وجس النبض حول مجريات الأمور داخل حوارات

القمة وأعمال المؤتمر وأهم موضوعاته المطروحة مع انتقاء للشخصيات حاملة الدعوات ولم تغفل الدعوة فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز الجامعة العربية

ومنظمة الاكو ومجموعة كشمير ولجنة أفغانستان،وقد نجح أسلوب الدعوة في إشراك وفود خمس وخمسين دولة إسلامية وهو أكثر من ضعف العدد الذي اشترك في أول مؤتمر للقمة

بالرباط سنة 1969، وقد هيأت إيران المجال لعقد لقاءات بين المشاركين في المؤتمر واجتماعات للمنظمات والهيئات والمجموعات المدعوة كمراقبين عل ى هامش المؤتمر

لتحقيق التواصل بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقد حرص النظام على أن تكون لقاءات الوفود المشاركة مع ثلاث شخصيات محورية للنظام

هي خامنه اي زعيم الثورة ورفسنجاني رئيس مجمع تحديد المصلحة وخاتمي رئيس الجمهورية للتعبير عن وحدة النظام وتكامله، أما الرمز الأكثر أهمية فهو تولي جيش حراس

الثورة الإسلامية مهمة تأمين أمن المؤتمر وسلامة الضيوف والمشاركين ورؤساء الوفود وتأتي أهمية هذا الرمز في أن هذا الجيش كان منوطاً به تصدير الثورة وإثارة

القلق والإزعاج لكثير من دول المنطقة فبعد أن كان مثار التوتر الدائم في المنطقة والعالم الإسلامي أصبح يبعث على طمأنينة وأمن الملوك والرؤساء والحكام الذين

كان مثار قلقهم في عملية مصالحة واضحة واقتراب سلمي يعبر عن التوجه الجديد لنظام الحكم الإيراني، ولقد عبّر الرئيس الإيراني سيد محمد خاتمي عن هذا التوجه الجديد

بقوله: "إننا نعيش في عالم مرتبط ببعضه ولا يستطيع أي شعب أن يعيش في رفعة بغلق أبوابه في وجه العالم، فإذا كنا نريد أن نقيم علاقات مع العالم مفيدة لنا فينبغي

أن تكون من موقع الاستقلال والعزة والاحترام المتبادل، ولقد أعلنا أن سياستنا مع العالم الإسلامي وخاصة دول المنطقة هي الرغبة في التعاون والصداقة مع الحفاظ

على المواقف الخاصة لكل دولة، إن لدينا مصالح مشتركة وحاجة عامة للاستقرار والأمن من أجل التنمية ونستطيع أن نساعد بعضنا لتحقيقها".

      وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مؤتمر القمة الإسلامي قال الرئيس خاتمي: "إننا ندعو العالم كله إلى السلام ولابد أن نبدأ من منطقتنا، إن مصر بلد كبير وإنها

تمثل مع إيران الجناحين الكبيرين والقطبين الأساسيين للثقافة والحضارة الإسلامية، وإن إيران ترغب في حل جميع المشكلات مع مصر وأن الخلافات السياسية لن تحول

دون استمرار الحوار، كما أن المملكة العربية السعودية بلد عظيم وكبير وعلاقاتنا طيبة معه، وإن علاقات إيران مع الإمارات العربية المتحدة كانت جيدة دائماً وأن

الخلاف حول الجزر يمكن حله من خلال الحوار والتفاهم وإن طهران على استعداد لاستقبال الأخوة من الإمارات للتفاهم والحوار وتبادل وجهات النظر على أي مستوى، كما

أن لدينا الإرادة لحل المشكلات المعلقة بيننا وبين العراق، وإنني أكن كل الاحترام للشعب الأمريكي العظيم ونرغب في عقد حوار معه في أقرب وقت ممكن".

      وفي هذا الإطار أيضاً أعلن مرتضى سرمدي وكيل وزارة الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا عن استعداد بلاده لبدء علاقات جديدة مع أوروبا وخاصة مع ألمانيا والنمسا

بعد أن شابها بعض التوتر بسبب قرار محكمة ميكونوس.

      وإذا كان من البديهي أن مستقبل تطور العلاقات بين وإيران وأوروبا أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منوط باستمرار السياسة الخارجية الإيرانية في

اتجاه الواقعية والمرونة والتفاعل مع المجتمع الدولي، فإن مصداقية السياسة الخارجية لإيران رهن باستمرار إيران في التحرك نحو التعاون البناء لحل المشكلات المعلقة

بينها وبين دول العالم وخاصة الدول العربية ويمكن أن نستقرئ هذه الاستمرارية من الأهداف التي وضعتها إيران لسياستها الخارجية خلال هذه المرحلة وهي أهداف تتراوح

بين الخروج من العزلة وفك الحصار الأمريكي وبين توفير السبل الكفيلة بتطوير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي بدأها النظام الإيراني من أجل

بقائه واستقراره في الحكم عن طريق إيجاد علاقات طيبة مع دول العالم وخاصة دول المنطقة، كما تتراوح هذه الأهداف بين تحقيق الاستقلال السياسي وبين العودة للقيام

بدور رئيسي على المستوى الإقليمي ودور مؤثر على المستوى الدولي، ويمكن أن نلمح ترجمة لبعض هذه الأهداف في حديث سيد محمد خاتمي رئيس الجمهورية مع عمرو موسى وزير

الخارجية المصري في لقائه معه على هامش مؤتمر القمة الإسلامي: "إن إقرار ودعم علاقات صداقة بين طهران والقاهرة يمكن أن يكون بداية تحولات جدية في منطقة الشرق

الأوسط والعالم الإسلامي".

      وفي قوله في نفس اللقاء: "إننا رغم معارضتنا مسيرة السلام في الشرق الأوسط فإننا لم نسع لتحميل وجهة نظرنا على أية دولة أخرى أو أي فرد آخر بأي وجه من

الوجوه في حين أن الأحداث تشير إلى أن من الصعوبة إمكان حمل إسرائيل على التراجع، وإننا نتوقع من الأخوة المصريين الضغط والتمسك بموقفهم الجديد الذي يحدث تحولاً

في منطقة الشرق الأوسط وفي الدول الإسلامية، إن إيران ومصر محوران للسلام والتنمية والتقدم في المنطقة والعالم".

      كما يمكن أن نلمس ترجمة لأهداف إيران حديث هاشمي رفسنجاني أيضاً عند لقائه مع زعماء العالم الإسلامي على مأدبة عشاء تكريماً لهم حيث يقول: "إن رسالة العالم

الإسلامي الكبرى في عصرنا هذا هي إعادة بعث وتنمية الحضارة والمدنية الإسلامية كصورة تتناسب مع العصر، حيث يمكنه بهذا البعث أن يحتل مكانه المناسب في هيكل القوى

الرئيسية للعالم المعاصر، إننا في حاجة إلى التنمية، وإن الاحتياج المتبادل بين الدول بعضها البعض يمكن أن يكون قناة مناسبة لإيجاد تعامل مناسب، وإن الدول في

تعاملها الثنائي والمتعدد أو الإقليمي تستطيع أن تلبي احتياجاته المتبادلة.

      وعلى كل حال فإنه بغض النظر عن تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول السياسة الخارجية لإيران يمكن القول بأن النظام الحاكم في إيران وهو يبدأ المرحلة الثالثة

من مراحل حكمه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه يطور نفسه بما يتناسب مع الأحداث المعاصرة والظروف الراهنة حيث يظهر جلياً أن شكل النظام وتشكيلاته ومؤسساته

وسياساته قد اختلفت في المرحلة الثانية التي تلت وقف الحرب العراقية الإيرانية عنها في المرحلة الأولى التي بدأت مع بداية تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران،

وهي تختلف الآن مع بداية المرحلة الثالثة إلى حد كبير عنها في المرحلة الثانية بما يعني أن السياسات الإيرانية غير جامدة وأنها لا تتراجع إلى الوراء وأن تفاعلها

اليوم مع الظروف الإقليمية والدولية لن يمكن النظام من التراجع عن تعهداته ووعوده والتزاماته، إلا أن شعار العزة والحكمة والمصلحة الذي يرفعه كأساس لسياسته

 يشير إلى أن مرونته وتعاونه مع دول المنطقة والعالم وجنوحه إلى السلام والتفاهم لن يبعده عن قيم الثورة الإسلامية التي هي معيار مصداقيته ولا عن المكاسب التي

حققها خلال المرحلتين السابقتين ولا عن تقديم المصلحة القومية لإيران عند الاختلاف مع أي طرف من الأطراف ولو كان عربياً أو إسلامياً.

      ولا شك أن شعار "العزة والحكمة والمصلحة" يتقاطع في كثير من القضايا مع الدول العربية والإسلامية بل مع الولايات المتحدة والتحالف الغربي أيضاً، وهذا التقاطع

يبدو واضحاً في ثلاث قضايا أساسية تهم العالم العربي، هي: قضية تصديق الثورة الإسلامية ومع يتعلق بها من دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة والمعارضة لنظام الحكم

خاصة على مستوى الدول العربية والإسلامية، وقضية احتلال إيران لجزر الإمارات العربية الثلاث، أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى، وقضية محادثات السلام في الشرق

الأوسط بين العرب وإسرائيل، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بأهداف خاصة في العراق والبحرين.

      ويستطيع الدارس للخطاب السياسي للرئيس خاتمي أن يدرك أنه أحد تلامذة الخميني النجباء تتلمذ على يديه ويدي والده آية الله خاتمي ويدي صديق الخميني آية الله

مرتضى مطهري، ثم زامل ثلاثة من أعمدة مدرسة الخميني هم آية الله بهشتي أحد منظري الثورة وأحمد الخميني محل سر والده، وهاشمي رفسنجاني محور النظام، ويمكن القول

بأنه نزل الساحة السياسية من خلال عباءة رفسنجاني وهو لا ينفي ذلك بل إنه يبدي إعجابه بشخصه وتأكيده باقتفاء آثاره، ورغم ما يقال عن التأييد الجماهيري الذي

أتى به إلى مقعد الرئاسة فإنه لم يكن في الحقيقة تأييد لشخصه وإنما باعتباره مرشح كوادر التعمير أنصار رفسنجاني والوسط واليسار الإسلامي سواء جمعية روحانيون

مبارز أو مجاهدي الثورة الإسلامية، فهم أصحاب الفضل الأول في ترشيحه وفي نجاحه في الانتخابات بهذه الأغلبية، فشعبية خاتمي قبل ترشيحه لم تكن تتعدى شعبية أي

وزير في حكومة رفسنجاني ولم تكن تصل إلى شعبية منافسه ناطق نوري الذي نزل الساحة قبله بكثير أو شعبية علي أكبر ولايتي أو مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق

الذي عرضت عليه هذه الجماعات الترشيح قبل خاتمي بشكل رسمي ورفض فرشحت خاتمي.

      ومن أهم معالم الخطاب السياسي للرئيس خاتمي أنه يؤمن بأن بقاء النظام واستمراره وقوته رهن بتمسكه بالثوابت وتجاوبه مع المستجدات من خلال فكر مفتوح تنظمه

الثورة الثقافية في تعاون بين الحوزة الدينية والجامعات، كما يؤمن خاتمي بالنظرة الشمولية للمجتمع وتقنين معطياته وثوابته وتحولاته، كما يؤمن بضرورة عدم التناقض

بين أسس الحكومة الإسلامية والتطوير فضلاً عن التعقل والحكمة في الاستفادة من التجارب البشرية والخبرات السابقة، ومن أهم معالم خطابه السياسي أيضاً إيمانه بضرورة

وجود إيران المتقدمة والمستقلة في نسيج المجتمع الدولي على أسس ثلاثة هي العزة والحكمة والمصلحة، وبما يتناسب مع تاريخها وحضارتها وموقعها الجغرافي وإمكاناتها

الاقتصادية.

مستجدات الأحداث في إيران

      ما يزال نظام الجمهورية الإسلامية يتعرض للاختبار مرة بعد مرة إذ تشير الأحداث الجارية إلى التنافس والصراع على السلطة بين جناحين قويين من أجنحته هما

اليمين المحافظ والمعتدلون الذين يمثلون كوادر البناء واليسار الإصلاحي، والطلاب في هذه المرحلة هم أداة الاختبار فقد كانوا وقود أحداث دامية وقعت في مطلع هذا

العام (1999 م) عندما اعتقل "حشمت الله طبرزدي" رئيس "اتحاد الطلاب والخريجين" بسبب ارتكابه مخالفات قانونية وسياسية، فعمد أنصاره إلى تحريض الطلاب والتحرش

بأفراد الحرس الثوري والتعبئة العامة (بسيج) وإصدار منشورات متعددة لإثارة الرأي العام الجامعي، وإرسال خطابات بدون توقيع إلى المسؤولين، وقد رصدت لهم الجهات

الأمنية عدة مخالفات هي:

List of 7 items
1. حوّل أنصار "حشمت الله طبرزدي" مقر اتحاد الطلاب إلى خلية يتواجد فيها معارضو النظام لإصدار منشورات دعائية كاذبة بصورة مستمرة، والاتصال بالعناصر والجماعات

المعارضة الموجودة خارج البلاد وتلقى آراءهم وتوصياتهم والاستفادة منهم في نشر بياناتهم في الخارج، وكان للطالب حسن زارع زاده مسؤول العلاقات العامة لهذه الخلية

دور أساسي في هذا الموضوع.

2. أدت التقارير التي أرسلتها هذه الخلية للخارج إلى استغلال حزب الشعب (فرع بلجيكا) ولجنة تضامن النرويج، إذاعة الحرية وصوت أمريكا لهذه التقارير، وتحريض وزير

خارجية السويد لاتخاذ موقف ضد إيران من خلال تقديم صورة سلبية عن إيران للدول الأوربية والمحافل الدولية.

3. حصول أفراد هذه الخلية على مساعدات مالية وسائر الإمكانات اللازمة لاستمرار نشاطهم وفتحوا حساباً مصرفياً لتلقى الأموال خلاله وهو ما صرحت به إذاعة الحرية

الأمريكية.

4. سعت هذه الخلية إلى إثارة الاضطراب داخل الحرم الجامعي وقطع أسلاك المكبر خلال حديث وزير التعليم العالي إلى الطلاب.

5. اتضح أن "روزبه فراهاني بور" إحدى قيادات الخلية على اتصال بعناصر تابعة للجماعات المعادية للثورة في الخارج، وأنها قد شكلت بمساعدة عدة أفراد جمعية باسم

"الحدود الفنية" (مرز بركهر) كفرع لحزب "بان ايرانيست"، وقامت بتوزيع المنشورات للجماعات المعادية للثورة وإجراء أحاديث إذاعية مع إذاعات أجنبية تؤكد فيها اضطراب

الأوضاع السياسية في المجتمع، فضلاً عن قيامها بتسريب معلومات عن الأوضاع الإيرانية ودفع الطلاب لمهاجمة وكالة الأنباء الإيرانية.

6. ظهر بين الطلاب ما يسمى "حزب الشعب" وهو حزب غير شرعي أسسه "خسرو سيف" و"بهرام نمازي" و" فرزين مخبر" و"مهران عبدالباقي"، وقد ساهم هذا الحزب في تحريض الطلاب

ونشر البيانات وطرح الشعارات المهينة للمقدسات والاتصال بالخارج ونقل الأخبار المحرفة والإدلاء بالأحاديث الصحفية للوكالات الأجنبية.

7. قيام "محمد اقبال كازوروني" ـ الذي اعتقل من قبل بتهمة العمالة لجماعة شيوعية عام 1982 ـ بقيادة الطلاب في الاشتباك الذي وقع مع قوات التعبئة في حديقة الجامعة،

كما قام "سعيد رسوليان" وهو أحد عناصر الجماعات الملحدة بدور فعال في إثارة الفتنة بين الطلاب، وقام زميله "هزير بلاسجي" ـ من الجماعات الملحدة وقد اعتقل عام

1998 ـ بدور فعال أيضاً في قيادة المظاهرات الطلابية في أنحاء المدينة.

list end
      وكانت الأحداث الطلابية قد تطورت عندما اشتبك عدد من الطلاب مع عدد من قوات التعبئة العامة (بسيج) الذين وبخوا الطلاب لخروجهم على الآداب العامة، مما أدى

إلى وقوع قتيل وعدة جرحى في صفوف قوات التعبئة وفر الطلاب إلى المدينة الجامعية، فقامت قوة من رجال الأمن والحراس بمداهمة المدينة الجامعية للقبض على الطلاب

الفارين واستمرت الحملة من الساعة العاشرة من مساء الخميس 8 / 7/ 1999 م إلى ظهر يوم الجمعة 9 / 7/ 1999 م، وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل قوية في الأوساط الطلابية

والسياسية خاصة في الجناح المعتدل، وقام الطلاب بالتحصن والاعتصام في الحرم الجامعي واختاروا لجنة منهم لعرض مطالبهم وأصدروا بياناً يطالبون فيه بلقاء زعيم

الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس مجمع تحديد مصلحة النظام، كما أرسلوا رسالة مفتوحة إلى العميد "هدايت الله لطفيان" قائد قوات الشرطة يطالبونه بالاستقالة.

      قام الرئيس خاتمي على الفور بعزل قائد الشرطة وثلاثة من معاونيه وتحويلهم لمجلس تحقيق، كما أعلن عن استنكاره لحادث اقتحام المدينة الجامعية، وقد استنكر

كل من الزعيم خامنه اي وآية الله رفسنجاني رئيس مجمع تحديد مصلحة النظام هذا العمل ووعدا بتأمين سلامة وحرية الطلاب.

      قامت الجماعات المؤيدة للحكومة والرئيس خاتمي بتنظيم مسيرة في طهران بتاريخ 14 / 7/ 1999 م سرعان ما انضم إليها ملايين الأشخاص وامتدت إلى المحافظات الأخرى

عبرت خلالها الجماهير عن تأييدها للرئيس خاتمي واستعدادها لالتزام الهدوء لاستكمال مسيرة البناء.

      أعرب المجلس الأعلى للأمن القومي عن استعداده للقاء ممثلين عن الطلاب المعتصمين، وقد تم اللقاء وقدم ممثلو الطلاب مطالبهم للمجلس، كما التقى ممثلو الطلاب

بمسؤولي وزارة الداخلية ووزارة المعلومات وعدد من علماء الدين، وأعلنت وزارة المعلومات على الفور في بيان لها أنها ستشرع في دراسة ملفات الطلاب المعتقلين وتطلق

سراح من يثبت عدم تورطه مع جهات أجنبية أو مع الجماعات المعارضة للنظام في الخارج.

      وقد أعلن المهندس مرتضى الويري رئيس مدينة طهران حجم الخسائر التي لحقت بالعاصمة نتيجة الأحداث الطلابية وحصرها في: احتراق أربعة حافلات للركاب، وشاحنتين

للإطفاء، وثلاثة سيارات ركوب، و22 كشك تابع لشركة النقل العام، وعدد كبير من لافتات الإرشاد للمرور وقيادة السيارات، فضلاً عن الخسائر المادية التي لحقت المباني

والحدائق والمنشآت الطلابية في الجامعة والأسوار.

      وشكل المجلس الأعلى للأمن القومي لجنة خاصة لمتابعة الأحداث الطلابية من رئيس هيئة أمن المعلومات في جيش حراس الثورة، والمدعي العسكري العام في طهران،

ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس هيئة التحقيقات العامة للبلاد، ومدير إدارة المعلومات في جيش الحراس، وممثل وزير الثقافة والتعليم العالي، وممثل

وزير المعلومات.

      قام عدد من كبار قيادات جيش حراس الثورة الإسلامية (24 قائداً) بإرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية تتضمن ملاحظاتهم على الأحداث الأخيرة واقتراحاتهم في هذا

الشأن، فأصدر مكتب رئيس الجمهورية بياناً للرد على هذه الرسالة أكد فيه أن من حق الشخصيات العامة والجمعيات والهيئات ومنها الهيئات العسكرية والشرطية أن ترسل

رسائل بمرئياتها إلى رئيس الجمهورية ـ كما حدث في عهد الزعيم الخميني ـ لذلك فإن رسالة قادة الحراس قد دخلت في برامج عمل رئيس الجمهورية وأرسل الرد عليها إلى

قيادات الحراس وهذا أمر طبيعي، إلا أن مكتب الرئيس أبدى دهشته من نشر هذه الرسالة في الصحف.

      طالب ناطق نوري رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحكومة بالكشف عن الغموض الذي ما زال عالقاً بقضية الطلاب وأن تسرع لجان التحقيق في عملها وتشرح الحقائق للجماهير.

      وقد سارعت الجهات المؤيدة للرئيس باستنكار موقف كل من قيادات جيش الحراس ورئيس السلطة التشريعية مؤكدة أنهما قد خرجا عن حيادهما حيث ينص الدستور على أن

لا تتدخل القوات المسلحة في السياسة كما أكد الزعيم السابق "الخميني" والزعيم الحالي "خامنه أي" على ضرورة تعاون السلطة التشريعية  مع السلطة التنفيذية لا الضغط

عليها وإحباط عملها.

      وقد سارع القائد العام لجيش الحراس بإعلان تأييده الكامل لرئيس الجمهورية مؤكداً أن جيش الحراس سوف يقف في مواجهة أية محاولة لإضعاف الرئيس أو إهانته،

وأن علاقة جيش الحراس بالرئيس علاقة حميمة.

      وأكد محسن رضائي أمين عام مجمع تحديد مصلحة النظام والقائد العام السابق لجيش الحراس أن القضية ليست قضية طلاب وإنما هناك عناصر أرادت أن تفتعل أزمة، وحذر

الحراس من أن تستفيد بعض العناصر المفرضة من تصريحاتهم أو أن يقوموا بأشياء باسمهم، وطالبهم بأن يغلقوا ملف القضية.

      كما أرسل أفراد البسيج رسالة إلى الرئيس خاتمي يعلنون فيها ولاءهم له، وقد أعرب الرئيس خاتمي في رده على الرسالة إيمانه المطلق بالشباب الواعي وأكد وفاءه

بالوعد وتمسكه بالعهد وبذل أقصى طاقته من أجل صيانة حقوق الشعب وحريته، وأنه لن يتعب ولن يمل ولن يسأم من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

      وفي إطار هذه الأحداث قامت السلطة القضائية بتحريض من اليمين المحافظ الذي ينتمي إليه رئيسها بتقديم رؤساء تحرير بعض الصحف للمحاكمة ـ مثل جريدة سلام وجريدة

كيهان وهما من علماء الدين المؤيدين للجناح المعتدل ـ بتهمة نشر الأكاذيب وإهانة الرأي العام والسلطة التشريعية، ونظراً لأن المتهمين من علماء الدين فقد عقدت

لهما محكمة خاصة من علماء الدين، وتشير مذكرة الدفاع التي أعدها حجة الإسلام موسوي خوئينيها رئيس تحرير جريدة سلام إلى عمق الصراع بين اليمين المحافظ والمعتدلين،

حيث أكد في دفاعه أن القضية قضية سياسية وأن التضييق على الصحافة يضر نظام الجمهورية الإسلامية لذلك فهو يرفض تعديل قانون الصحافة، وقد أدانت المحكمة برئاسة

حجة الإسلام "محمد علي سليمي" رئيس تحرير جريدة سلام في التهم المنسوبة إليه.

      وقد أكد سيد محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس خاتمي وهو رئيس جبهة المشاركة أن معالجة المحكمة لقضية حجة الإسلام موسوي خوئينيها رئيس تحرير جريدة سلام كانت

معالجة سياسية، وأنه حتى مع فرض ارتكاب جريدة سلام مخالفات فإن السلطة القضائية تتعامل بوجهين مع الصحف التابعة للجناح اليميني والجناح اليساري، كما أن الإذاعة

والتليفزيون لم يلتزما الحياد في نشر وقائع المحاكمة حيث ألقيا الضوء على مذكرة الإدعاء ولم يذيعا الكثير عن مذكرة الدفاع، وأكد شقيق خاتمي أن الرئيس لا يفكر

في الاستقالة ولن يتنازل عن سياسته وأهدافه.

      وقد دافعت الصحف عن حجة الإسلام موسوي خوئينيها وأثنت على موقفه وسلوكه أثناء المحاكمة وخاصة الصحف الكبرى مثل إطلاعات وكيهان وجمهوري إسلامي ورسالت مما

أضعف رد الفعل الذي كان يرجوه اليمين المحافظ من إدانة أحد أقطاب المعتدلين.

      أعلن خاتمي في حديث له أنه سيواجه بحزم كل خروج على الشرعية وأنه سيضرب بقوة كل العناصر المخربة التي اشتركت في الأحداث الطلابية مهما كان انتماؤها ومهما

كان الزي الذي ترتديه، وأن هذه الأحداث كانت لطمة للأمن القومي ومحاولة لزعزعة استقرار البلاد وتخريب الأملاك العامة والخاصة وإهانة النظام وزعيمه وقيمه، وأكد

أن هذه الأحداث ـ في رأيه ـ كانت تمثيلية لتحطيم الشعارات الأساسية التي طرحها عند انتخابه للرئاسة وأن هذه الأحداث لم تكن عملاً ضد الأمن والاستقرار فحسب بل

كانت إعلان حرب على رئيس الجمهورية وشعاراته، كما أكد أن أمن البلاد بالنسبة له أمر جاد ولا يمكن العبث به أو التسامح فيه لأن الأمن أساس الاستقلال والحرية

والبناء والتقدم والتنمية وينبغي الضرب بشدة على كل يد تسعى لتخريبه، وقد أشار خاتمي إلى أنه ليس من دعاة العنف وأنه أعلن مراراً أنه لن يرد على العنف بالعنف،

وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن هذا الأمر حقيقي وأنه أحد مفاخر الحكومة والشعب الإيراني، وأكد خاتمي أن الحكومة عالجت الأحداث الأخيرة بحكمة وأنه قد أطلق سراح

ألف معتقل من بين ألف ومائتي شخص خلال ثمان وأربعين ساعة، وأن أحد لن يُظلم وسوف تراعى الدقة في التحقيق وسوف تراعى حقوق المتهمين، إلا أن المذنبين سوف يواجهون

بالحزم، وأنه قد تم التفكير في كيفية مواجهة جماعات وعناصر الضغط.

      وقد أصدرت محكمة طهران حكماً بالإعدام على أربعة أشخاص من قادة الأحداث الطلابية الأخيرة لثبوت قيامهم بأعمال التخريب واتصالهم بجهات أجنبية وبالجماعات

المعارضة للنظام خارج البلاد.

      وإذا كانت قضية الأحداث الطلابية قد أغلقت عند هذا الحد فإن قضية النزاع بين جناحي اليمين المحافظ والمعتدلين سوف تستمر فترة أخرى لاحقة نظراً لطبيعة نظام

ولاية الفقيه حيث يعتقد مخططو النظام أنه ينبغي أن ترسم صورة الحكومة والسلطة التنفيذية في نظام ولاية الفقيه على أساس أنها تقوم بتنفيذ الولاية وليس تطويرها،

لذلك فإن النظام مع احترامه لمبادئ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وللرقابة الشعبية على عملها من خلال الاستفتاء والانتخابات والصحافة إلا أنه

يعتبر هذه المبادئ غير كافية لتحقيق أهداف الحكومة الإسلامية، ويرى أن من الضروري أن يساعدها ميكانيزم ذاتي وعناصر إيمانية من التقوى والعدالة، ومن ثم يكون

من الضروري قيادة السلطات الثلاث من خلال زعامة فقيه عادل عالم مدبر فطن تعمل بإذنه وتكون التقوى والعدالة هي أساس في القيام بالمسؤوليات سواء من جانب الناس

أو من جانب الزعيم مع ملاحظة أن نقد وتقويم واستيعاب الجوانب الإيجابية في النظام الديمقراطي وإدخاله ضمن مبادئ النظام الإسلامي هو ثمرة اجتهادات علماء الدين

الشيعة الكبار فقط.

      ومن هنا فإن موقع الحكومة والسلطة التنفيذية في نظام ولاية الفقيه يتحدد من خلال نشاطها في خدمة النظام وولائها للولي الفقيه رغم أن مقبوليتها لدى الناس

تأتي من خلال الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية وتعيين ومنح الثقة للوزراء بالتنسيق من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي، وهنا تبدو جدة وطرافة التمازج بين

السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو الذي يفرق بين هذا النظام وسائر النظم الديمقراطية أو الشعبية، ومن هذا الفرق أيضاً يبدو في ممارسة السلطة التنفيذية لعملها

بعدان أساسيان هما البعد الداخلي والبعد الخارجي، ويبدو البعد الداخلي في التعاون بين السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى في الدولة كأمر ضروري في كافة المجالات

الداخلية من تنفيذ السياسات والخطط العامة للنظام، وتوفير الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية والرخاء والصحة والتعليم، وكذلك في مجال السياسة  سواء على المستوى

الإقليمي أو المستوى الدولي لدعم الاستقلال والسيادة والمصالح والأمن القومي والحفاظ على وحدة الأرض الإيرانية، ولا يعني التعاون هنا عدم استقلالية السلطة التنفيذية

أو تنصلها من مسؤولياتها وإلقائها على عاتق أجهزة الدولة الأخرى بل إن مسؤوليات الحكومة تتحدد من خلال البعدين الداخلي والخارجي، وتأتي المسؤولية الاقتصادية

على رأس مسؤوليات الحكومة، وتتلخص في وضع برنامج اقتصاد بدون نفط والقيام بأنشطة ومشروعات أساسية وعمرانية وإنتاجية، والاهتمام بقضية الاكتفاء الذاتي والاستقلال

الاقتصادي.

      أما فيما يتعلق بالمسؤولية الثقافية فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسؤولية الأمنية حيث أن النظام يجعل من الثقافة والهوية الجماعية حجر الزاوية في عملية

استمرار النظام وصموده في مواجهة أعدائه، وينعكس هذا على السياسة  التي يوجهها شعار العزة والحكمة والمصلحة، من خلال ذلك يتحدد شكل الحكومة الإسلامية وأسلوب

عملها وموقعها من نظام ولاية الفقيه ودورها في استمرار نظام الجمهورية الإسلامية.

      ولقد أحدثت الشعبية التي اكتسبها جناح المعتدلين تحولاً أساسياً عن السياسات التقليدية حيث تمكن المعتدلون من احتلال معظم مقاعد السلطة التنفيذية وأصبح

خاتمي ـ أحد أعلامهم ـ رئيساً للجمهورية فبدأ ـ بمساعدة زملائه ـ محاولة تصحيح أخطاء نجمت عن اندفاع الثورة في اتجاهات غير متوازنة جعلتها تفقد مصداقيتها كحركة

ترفع شعارات ثورية وإسلامية متداخلة، كما بدأ محاولة تثبيت وتعميق سيادة القانون والدستور في إيران حتى يعمق فكرة الاحترام المتبادل بين السلطات والأجهزة والأفراد

ويكبح جماح الطموحات غير المشروعة ويدعم النظرة الواقعية للظروف والأحداث، وينقي الأسلوب الثوري في العمل من شوائب الجبر والعنف مع تحجيمه بالقانون، ويفتح باب

الاتصال بالجماهير على مصراعيه، وينمي الروح الديمقراطية التي تحول دون انحراف السياسة، ويقوي الرقابة الشعبية على الأجهزة المختلفة.

      في المقابل يسعى اليمين المحافظ إلى العودة للسياسة التقليدية الإيرانية والعودة إلى ماهية الثورة المناهضة للاستكبار وعدم التساهل مع أعداء النظام ومنع

التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وكبح جماح الاتجاه للانفتاح والمحافظة على مكاسب الثورة وإنجازاتها، ويبدو أن الزعيم خامنه اى يدعم اتجاه اليمين المحافظ

لما له من تأثير على دعم واستمرار نظام ولاية الفقيه، فضلاً عن كون هذا الاتجاه يمثل توازناً في مسيرة النظام نحو التنمية ويحول دون وقوعه في براثن التبعية

للشرق أو الغرب، مما يشير بشكل قاطع إلى استمرار التنافس والصراع على السلطة في إيران بين جناحي اليمين المحافظ والمعتدلون لفترة طويلة قادمة.

خاتمة

      إذا كان الرئيس خاتمي يؤمن بضرورة وجود حكومة إسلامية قوية وفاعلة ومتجاوبة فهذا لا يعني أنه يستطيع الانفراد بالقرار في هذه الحكومة خاصة في المسائل المرتبطة

بمصلحة النظام، مثل مسألة إعادة أو تطبيع العلاقات مع دولة من الدول الهامة لإيران كمصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حيث لا يستطيع خاتمي كذلك أن يتعامل

مع القضايا الثلاث المعلقة مع العالم العربي دون موافقة وشروط مائدة إصدار القرار في إيران والتي لا تتجاوز بأي حال من الأحوال عن ثوابت استراتيجية تتعلق باستقرار

النظام واستمراره في الحكم وبقاء هيبة الحوزة الدينية والمذهب الشيعي، فالقول بأن خاتمي يستطيع أن يحل بنفسه وعلى ضوء توجهاته الانفتاحية هذه القضايا قول يتجافى

مع طبيعة النظام الحاكم ومدى صلاحيات وقدرات رئيس الجمهورية مهما كانت توجهاته، وقد دلت على ذلك خاصة ما يتعلق بقضية الخلاف مع الاتحاد الأوربي وعودة سفرائه

إلى طهران أو قضية إهدار دم سلمان رشدي كما انكشفت شعبية خاتمي في القضية التي أثارها آية الله حسين علي منتظري حول ولاية الفقيه عندما قامت المسيرات المؤيدة

للزعيم خامنه اي ضد منتظري وأنصاره وحركة تحرير إيران المعارضة بحيث لم يستطع أي منهم أن يصمد في وجه هذه المسيرات، ورغم أن الرسالة التي وجهها منتظري إلى خاتمي

تدعمه وترفع من شأنه أمام خامنه اي وتنبهه إلى أن التأييد الشعبي الذي حصل عليه أوضح من التأييد الشعبي لخامنه اي وأنه يعطيه صلاحيات في التغيير وسلطات لا تقل

عن سلطة خامنه اي، ولكن خاتمي الذي يدرك عدم واقعية هذا الكلام أعلن تأييده لخامنه اي وزعامته ولولاية الفقيه في شكلها الحالي واكتفى بالدعوة إلى عدم المساس

بأسرة منتظري وبمعالجة القضية من خلال الدستور والقوانين (التي تنصف خامنه اي) فكان القبض على إيراهيم يزدي زعيم حركة الحرية بتهمة بلبلة الرأي العام.

      ويمكن القول بأن إمكانات الرئيس خاتمي تقف عند حد اتخاذ أسلوب اكثر نعومة في معالجة قضايا السياسة الخارجية يمكنه من خلاله إدارة حوار حول هذه القضايا

لإقناع الأطراف الأخرى عن طريق هذا الحوار بما فشل سابقوه في إقناعهم به، بل إن الرئيس خاتمي يستطيع أن يستغل تعطش هذه الأطراف للتعامل مع إيران ورغبتهم في

إقناع أنفسهم بأن ما يحدث في إيران هو ارتداد عن الثوابت السابقة التي وضعها النظام الحاكم وكانت سبباً في المشاكل بينه وبين الآخرين وإن النظام الحالي نظام

ديمقراطي يتمتع بتأييد شعبي كاسح يستطيع أن يقوم بالتغيير المطلوب، ويمكن تحديد أسلوب معالجته للقضايا المعلقة بين إيران والأطراف العربية والدولية على النحو

التالي:

      أولاً: أن الرئيس خاتمي بفكرة المتفتح وثقافته العالمية يستطيع أن يطرح أية قضية للمناقشة مهما بلغت حساسيتها.

      ثانياً: أن الرئيس خاتمي يتبع نفس أسلوب مدرسة الحوزة العلمية في الحوار ثم يتدرج في مناقشة التفاصيل الفرعية مبتعداً عن نقطة الاتفاق الرئيسية ومتطرقاً

إلى مسائل هامشية حتى يصل بالحوار إلى النتائج التي حددها من قبل.

      ثالثاً: أن الرئيس خاتمي يستطيع أن يعطي للأطراف الأخرى امتيازات يستطيع هو أو غيره من المسؤولين أو أعضاء مائدة صنع القرار أن يسحبوها أو يعطلوها مما

جعلها امتيازات غير قابلة للتطبيق.

      وبناء على هذا فإن خاتمي لا يستطيع أن يغير موقف إيران من عملية السلام مع الاكتفاء بتصريحات ناعمة، ولا يستطيع أن يطبع العلاقات مع مصر قبل موافقة النظام

وطبقاً لشروطه، ولا يستطيع أن يوقف تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول العربية والإسلامية وإنما يعدل في أسلوب تصديرها وأسلوب مساعدة المنظمات الصديقة لإيران

في المنطقة العربية بما لا يثير حساسيات الحكومات مستعيناً بالأنشطة الثقافية والسياسية والإعلامية التي تغطي مظاهر عملية التصدير، كما لا يستطيع خاتمي أن يعيد

جزر الخليج إلى دولة الإمارات بأي حال من الأحوال وإنما يستطيع أن يتحاور مع المسؤولين في دولة الإمارات حول أوضاع وحقوق المواطنين من دولة الإمارات والدول

العربية الأخرى ومنهم المصريين العاملين هناك، وكذلك حول مسألة تخفيف الوجود العسكري الإيراني في جزيرة أبو موسى، وحول إمكانية عمل مناورات عسكرية مشتركة بين

إيران ودولة الإمارات على الجزر وحولها وكذلك تخفيف لهجة الحديث عن ملكية إيران للجزر، أما الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية فيمكن أن يقوم به خاتمي من

خلال تحقيق متبادل للمصالح التي يرتضيها النظام الإيراني ويحددها، ومن الخطأ الحكم بأن خاتمي له توجهات أمريكية.

      بناء على ما تقدم يمكن القول بأن السياسة الخارجية لإيران في ظل رئاسة خاتمي تتسم بالتوازن في الشكل وتغيير الأسلوب عن السابق ولكنها ما تزال تحتفظ بخصائصها

السابقة في المضمون والجوهر، ويمكن الاستفادة من معطيات هذه السياسة عن طريق:

List of 6 items
1. تدعيم العلاقات مع حكومة خاتمي في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات السياسة الإقليمية والدولية.

2. فتح باب الحوار حول كافة القضايا المعلقة بين الأطراف العربية وإيران من خلال خبراء في الشؤون الإيرانية.

3. تقنين العلاقات الثقافية بين الدول العربية وإيران وتحديد قنوات مسيطر عليها للتعامل مع الثقافة الإيرانية بغطائها الإسلامي.

4. الاستفادة من العلاقات السياسية مع إيران في استخدامها ورقة للضغط على أطراف خارجية أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

5. الاستفادة من العلاقات الطبيعية مع إيران في التدخل وتعميق العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية والسياسية والدينية والشخصيات المحورية للنظام الحاكم في إيران

من أجل تحقيق اقتراب أكبر من التحركات الإيرانية في الداخل والخارج وتحجيمها وتوجيهها، وفهم أعمق لطبيعة مائدة إصدار القرار والتأثير على العناصر الضاغطة فيها.

6. الاستفادة من العلاقات الطيبة مع إيران في طرح مشروعات تحويلية ووسيطة لحل المشكلات مثل مشروع تحويل الجزر المتنازع عليها في الخليج إلى مناطق تجارية حرة.

list end
ملحق

الدول التي حكمت إيران

Table with 2 columns and 24 rows
533 ـ 330 ق.م

الأكمينية (الهخامنشية)

330 ـ 247 ق.م

السلوكية

247 ق.م ـ 224م

البارثية

224 ـ 651م

الساسانية

645م

الفتح العربي

749 ـ 932م

العصر الإسلامي (الأموي والعباسي)

866 ـ 903م

الصفارية

819 ـ 999م

السامانية

945 ـ 1055م

آل بوية

977 ـ 1186م

الغزنوية

1038 ـ 1194م

السلجوقية

1077 ـ 1231م

الخوارز مشاهية

1220م

الغزو المغولي لإيران

1256 ـ 1353م

الإيلخانية

1314 ـ 1393م

المظفرية

1370 ـ 1506م

التيمورية

1380 ـ 1468م

التركمانية

1501 ـ 1732م

الصفوية

1734 ـ 1796م

الأفشارية

1750 ـ 1794م

الزندية

1779 ـ 1924م

القاجارية

1924 ـ 1979م

البهلوية

1979م

انتصار الثورة الإسلامية

1979 ـ الآن

جمهورية إيران الإسلامية

table end
مجلس قيادة الثورة الإسلامية

آية الله روح الله الخميني                                رئيساً

آية الله مرتضى مطهري                               عضواً

حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني                      عضواً

حجة الإسلام موسوي أردبيلي                       عضواً

حجة الإسلام محمد جواد باهنر                            عضواً

آية الله محمد حسين بهشتي                                 عضواً

حجة الإسلام مهدوي كنى                                     عضواً

حجة الإسلام سيد علي خامنه أي                         عضواً

آية الله طالقاني                                           عضواً

المهندس مهدي بازركان                               عضواً

الدكتور يد الله سحابي                                 عضواً

الحكومة المؤقتة بعد انتصار الثورة

Table with 2 columns and 22 rows
رئيساً للوزراء

المهندس مهدي بازركان

نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الإدارية ومتحدثاً رسمياً

عباس أمير انتظام

نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الثورة

الدكتور إبراهيم يزدي

وزيراً للخارجية

الدكتور كريم سنجابي

وزيراً للداخلية

أحمد حاج سيد جوادي

وزيراً للاقتصاد والمالية

علي أردلان

وزيراً للعدل

الدكتور أسد الله مبشري

وزيراً للطاقة

المهندس عباس تاج

وزيراً للزراعة

الدكتور علي محمد ايزدي

وزيراً للتجارة

الدكتور رضا صدر

وزيراً للصحة وتحسين البيئة

الدكتور كاظم سامي

وزيراً للدولة لشؤون التخطيط الثوري

الدكتور يد الله سحابي

وزيراً للدفاع

أحمد مدني

وزيراً للإعلام والسياحة

الدكتور سيد أحمد ميناجي

وزيراً للطرق والنقل

المهندس مصطفى كثيرائي

وزيراً للصناعة والتعدين

المهندس معين فر

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

المهندس هاشم صباغيان

رئيساً للدولة

اللواء الله ولي قره ني

رئيساً للشرطة

اللواء ناصر مجللي

رئيساً لشركة البترول الوطنية

حسن نزيه

رئيساً للإذاعة والتليفزيون

صادق قطب زاده

مستشاراً اقتصادياً للحكومة

أبو الحسن بني صدر

table end
لم تدم حكومة كل من محمد علي رجائي ومحمد جواد باهنر أكثر من عدة شهور ولم يكن لها تأثير يذكر.

حكومة مير حسين موسوي الأولى: "في عهد رئاسة خامنه اي"

رئيساً للوزراء اعتباراً من 31/10/1981م ووزيراً للدفاع

مير حسين موسوي

(ولد في مدينة خامنه بالقرب من تبريز سنة 1942م، أتم تعليمه في قسم العمارة وبناء المدن بجامعة طهران الأهلية (دانشكاه ملي) سنة 1970م، اعتقل بسبب نشاطه السياسي

ضد نظام الشاه سنة 1974م، اشتغل بالتدريس في نفس الجامعة، أسس حركة الإيرانيين الإسلامية سنة 1976م، انضم إلى حزب الجمهورية الإسلامية وأسس جريدة الجمهورية

الإسلامية وصار رئيس تحريرها، صار عضواً في مجلس قيادة الثورة، ثم وزير للخارجية في وزارة محمد علي رجائي، ظل في هذا المنصب في حكومة محمد جواد باهنر، حتى اختير

رئيساً للوزراء).

Table with 2 columns and 22 rows
وزيراً للخارجية

علي أكبر ولايتي

وزيراً للداخلية

علي أكبر ناطق نوري

وزيراً للاقتصاد والشؤون المالية

حسين نمازي

وزيراً للتجارة

حسن عابدي جعفري

وزيراً للصناعات الثقيلة

بهزاد نبوي

وزيراً للنفط

سيد محمد غرضي

وزيراً للتعدين

حسن نيلي

وزيراً للطاقة

حسن غفوري فرد

وزيراً للزراعة

عباس علي زالي

وزيراً للطرق والنقل

هادي نجاد حسينيان

وزيراً للصناعة

غلا مرضا شافعي

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

أبو القاسم سر حدى زاده

وزيراً للبريد والبرق والهاتف

مرتضى نبوي

وزيراً لجهاد التعمير

بيزن نامدار زنكنة

وزيراً للإرشاد الإسلامي

سيد محمد خاتمي

وزيراً للصحة

علي رضا مرندي

وزيراً للثقافة والتعليم العالي

ايراج فاضل

وزيراً للمعلومات

محمد محمدي ريشهري

وزيراً للعدل

حسن حبيبي

وزيراً للإسكان وبناء المدن

سراج الدين كازروني

وزيراً لجيش حراس الثورة

محسن رفيق دوست

وزيراً للتربية والتعليم

سيد كاظم رضا أكرمي

table end
حكومة مير حسين موسوي الثانية

(في عهد رئاسة خامنه اي للفترة الثانية)

(اعتباراً من 28/10/1985م)

Table with 2 columns and 25 rows
رئيساً للوزراء

مير حسين موسوي

وزيراً للعدل

حسن حبيبي

وزيراً للمعلومات

محمد محمدي ريشهري

وزيراً للإرشاد الإسلامي

سيد محمد خاتمي

وزيراً لجهاد التعمير

بيزن نامدار زنكنة

وزيراً للثقافة والتعليم العالي

محمد فرهادي

وزيراً للبريد والبرق والهاتف

محمد غرضي

وزيراً للخارجية

علي أكبر ولايتي

وزيراً للإسكان

سراج الدين كازروني

وزيراً للدفاع

العقيد محمد حسي جلالي

وزيراً للتربية والتعليم

سيد كاظم رضا أكرمي

وزيراً لجيش حراس الثورة

محسن رفيق دوست

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

أبو القاسم سر حدي زاده

وزيراً للطرق والنقل

محمد سعيدي كيا

وزيراً للتجارة

حسن عابدي جعفري

وزيراً للطاقة

محمد تقي بانكي

وزيراً للزراعة

عباس علي زالي

وزيراً للداخلية

علي أكبر محتشمي

وزيراً للصناعة

غلام رضا شافعي

وزيراً للصناعات الثقيلة

بهزاد نبوي

وزيراً للنفط

غلام رضا اقازاده

وزيراً للتخطيط والميزانية

مسعود روغني زنجاني

وزيراً للصحة والعلاج

علي رضا مرندي

وزيراً للتعدين

حسن نيلي

وزيراً للاقتصاد والمالية

حسين نمازي

table end
حكومة مير حسين موسوي الثالثة

(فترة رئاسة خامنه اي الثانية)

Table with 2 columns and 25 rows
رئيساً للوزراء ووزيراً للتجارة

مير حسين موسوي

وزيراً للبريد والبرق والهاتف

مهندس سيد محمد غرضي

وزيراً للصحة والعلاج

د. علي رضا مرندي

وزيراً للصناعات الثقيلة

مهندس بهزاد نبوي

وزيراً للصناعة

مهندس غلام رضا شافعي

وزيراً للمعادن والفلزات

مهندس محمد رضا آيت اللهي

وزيراً للمالية والاقتصاد

محمد جواد ايرواني

وزيراً للداخلية

حجة الإسلام علي أكبر محتشمي

وزيراً للثقافة والتعليم العالي

د. محمد فرهادي

وزيراً للنفط

غلام رضا اقازاده

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

أبو القاسم سر حدي زاده

وزيراً للخارجية

د. علي أكبر ولايتي

وزيراً للإسكان

مهندس سراج الدين كازروني

وزيراً للعدل

د. حسن إبراهيم حبيبي

وزيراً للدفاع

عقيد محمد حسين جلالي

وزيراً للطرق والنقل

مهندس محمد سعيدي كيا

وزيراً للتخطيط والميزانية

مسعود روحاني زنجاني

وزيراً للمعلومات

حجة الإسلام محمد محمدي ريشهري

وزيراً للدولة

محمد خاقاني

وزيراً للإرشاد الإسلامي

حجة الإسلام سيد محمد خاتمي

وزيراً للطاقة

بيزن نامدار زنكنه

وزيراً لجهاد التعمير

غلام رضا فروزش

وزيراً للتربية والتعليم

محمد علي نجفي

وزيراً للزراعة

عيسى كلانتري

وزيراً لجيش حراس الثورة الإسلامية

علي شعباني

table end
حكومة هاشمي رفسنجاني في فترة رئاسته الأولى للجمهورية

اعتباراً من 29/8/1989م

(ألغى التعديل الذي تم في الدستور منصب رئيس الوزراء واختار رفسنجاني الدكتور حسن إبراهيم حبيبي مساعداً أول لشؤون مجلس الوزراء)

Table with 2 columns and 28 rows
وزيراً للثقافة والإرشاد الإسلامي

سيد محمد خاتمي

وزيراً للطاقة

بيزن نامدار زنكنه

وزيراً للدفاع ودعم القوات المسلحة

أكبر تركان

وزيراً للنفط

غلام رضا اقازاده

وزيراً للثقافة والتعليم العالي

مصطفى معين

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

حسين كمالي

وزيراً للداخلية

عبدالله نوري

وزيراً للطرق والنقل

محمد سعيدي كيا

وزيراً لجهاد التعمير

غلام رضا فروزش

وزيراً للصناعات الثقيلة

محمد هادي نزاد حسينيان

وزيراً للصناعة

محمد رضا نعمت زاده

وزيراً للخارجية

علي أكبر ولايتي

وزيراً للعدل

إسماعيل شوشتري

وزيراً للبريد والبرق والهاتف

سيد محمد غرضي

وزيراً للاقتصاد والمالية

محسن نور بخش

وزيراً للزراعة

عيسى كلانتري

وزيراً للصحة

إيرج فاضل

وزيراً للتربية والتعليم

محمد علي نجفي

وزيراً للمعلومات

علي فلاحيان

وزيراً للتعدين

حسين محلوجي

وزيراً للتجارة

عبدالحسين وهاجي

وزيراً للإسكان وبناء المدن

سراج الدين كازروني

مساعداً للرئيس للشؤون القانونية

سيد عطاء الله مهاجرني

مساعداً للرئيس للشؤون التنفيذية

حميد ميرزاده

مساعداً للرئيس للتخطيط والميزانية

رضا عبداللهي

مساعداً ورئيساً لهيئة الطاقة الذرية

مسعود روحاني زنجاني

مساعداً ورئيساً لشؤون البيئة

هادي منافي

مدير المكتب رئيس الجمهورية

سيد محمد مير محمدي

table end
حكومة رفسنجاني في فترة رئاسته الثانية

Table with 2 columns and 25 rows
مساعد أول للرئيس لشؤون مجلس الوزراء

حسن إبراهيم حبيبي

وزيراً للخارجية

علي أكبر ولايتي

وزيراً للمعلومات

علي فلاحيان

وزيراً للبريد والبرق والهاتف

سيد محمد غرضي

وزيراً لجهاد التعمير

غلام رضا فروزش

وزيراً للعدل

إسماعيل شوشتري

وزيراً للصناعة

محمد رضا نعمت زاده

وزيراً للصناعات الثقيلة

محمد هادي نزاد حسينيان

وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

حسين كمالي

وزيراً للزراعة

عيسى كلانتري

وزيراً للتعدين

حسين محلوجي

وزيراً للنفط

غلام رضا اقازاده

وزيراً للطاقة

بيزن نامدار زنكنه

وزيراً للطرق والنقل

أكبر تركان

وزيراً للتربية والتعليم

محمد علي نجفي

وزيراً للثقافة والتعليم العالي

محمد رضا هاشمي طبا يكاني

وزيراً للثقافة والإرشاد الإسلامي

علي لاريجاني

وزيراً للإسكان وبناء المدن

عباس أحمد اخوندي

وزيراً للداخلية

علي محمد بشارتي

وزيراً للدفاع ودعم القوات المسلحة

محمد فروزنده

وزيراً للصحة

علي رضا مرندي

وزيراً للتجارة

يحي آل إسحاق

وزيراً للتعاون

غلام رضا شافعي

مشرفاً على وزارة الاقتصاد والمالية

محمد جواد وهاجي

مساعداً للرئيس للشؤون المالية والاقتصادية

محسن نور بخش

table end
